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  الخامس الفصل
الأجانب طرد

 مقدمة -ألف

)، أن ٢٠٠٤قررت اللجنـة، في دورēـا السادسـة والخمسـين ( -١٠٧
تــُـدرج موضـــوع "طـــرد الأجانـــب" في بـــرʭمج عملهـــا وأن تعـــينِّ الســـيد 

. ووافقــت الجمعيــة )١٢٤٨(لموضــوعمعنيــاً ʪمــوريس كــامتو مقــرراً خاصــاً 
كـــــــــــانون   ٢المـــــــــــؤرخ  ٥٩/٤١مـــــــــــن قرارهـــــــــــا  ٥العامـــــــــــة، في الفقـــــــــــرة 

ـــــــــة إدراج الموضـــــــــوع في ٢٠٠٤ الأول/ديســـــــــمبر ـــــــــرار اللجن ـــــــــى ق ، عل
 أعمالها. جدول
)، ٢٠٠٥ونظــرت اللجنــة، في دورēــا الســابعة والخمســـين ( -١٠٨

 .)١٢٤٩(في التقرير الأولي للمقرر الخاص
وعُـــــــــرض علـــــــــى اللجنـــــــــة، في دورēـــــــــا الثامنـــــــــة والخمســـــــــين  -١٠٩

، إضـــافة إلى دراســـة )١٢٥٠()، التقريـــر الثـــاني للمقـــرر الخـــاص٢٠٠٦(
. وقــــررت اللجنــــة أن تنظــــر في التقريــــر )١٢٥١(العامــــةلأمانــــة ا أعــــدēا

 .)١٢٥٢(٢٠٠٧ عام الثاني في دورēا التالية في
)، ٢٠٠٧ونظـــرت اللجنـــة، في دورēـــا التاســـعة والخمســـين ( -١١٠

للمقرر الخـاص، وأحالـت إلى  )١٢٥٣(الثالثالتقرير في التقرير الثاني و 
، ʪلصـيغة الـتي نقحهـا المقـرر ٢و ١المادتين  لجنة الصياغة مشروعي

 .)١٢٥٥(٧ إلى ٣ ، وكذلك مشاريع المواد من)١٢٥٤(الخاص
__________ 

أحاطــت و . ٣٦٤، الفقــرة ، اĐلــد الثــاني (الجــزء الثــاني)٢٠٠٤ حوليــة )١٢٤٨( 
)، بتقريــر فريــق التخطــيط الــذي حُــدِّد ١٩٩٨(اللجنــة علمــاً، في دورēــا الخمســين 

ضـمن مواضـيع أخـرى، لإدراجـه في بـرʭمج عملهـا  ،فيه موضـوع "طـرد الأجانـب"
 ،)٥٥٤، اĐلـــــد الثــــاني (الجـــــزء الثـــــاني)، الفقـــــرة ١٩٩٨ حوليـــــةالطويــــل الأجـــــل (

، اĐلـد ٢٠٠٠ حوليـة) (٢٠٠٠وأقرت هذا الإدراج في دورēا الثانية والخمسـين (
). وقــد تضــمن مرفــق تقريــر اللجنــة إلى الجمعيــة ٧٢٩ لجــزء الثــاني)، الفقــرةالثــاني (ا

العامة عن أعمال تلك الدورة مخططاً موجزاً يعرض الهيكل العـام والـنهج المحتملـين 
مـــــن قـــــرار  ٨الفقـــــرة  ). وفي٢٦٣ لدراســـــة الموضـــــوع (المرجـــــع نفســـــه، المرفـــــق، ص

، أحاطـــت ٢٠٠٠بر كـــانون الأول/ديســـم  ١٢المـــؤرخ  ٥٥/١٥٢الجمعيـــة العامـــة 
 الجمعية العامة علماً ϵدراج الموضوع في برʭمج العمل الطويل الأجل.

 .٢٧٤-٢٤٢، الفقرات ، اĐلد الثاني (الجزء الثاني)٢٠٠٥ حولية )١٢٤٩( 
ـــــاني (الجـــــزء الأول)، الوثيقـــــة  ـــــر الأولي في المرجـــــع نفســـــه، اĐلـــــد الث انظـــــر التقري

A/CN.4/554. 
 .A/CN.4/573، اĐلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠٠٦ حولية )١٢٥٠( 
 )١٢٥١( A/CN.4/565 وCorr.1  مستنســـــــــخة؛ متاحـــــــــة علـــــــــى الموقـــــــــع الشـــــــــبكي)

 .للجنة)
 .٢٥٢، اĐلد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ٢٠٠٦ حولية )١٢٥٢( 
 .A/CN.4/581، اĐلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠٠٧ حولية )١٢٥٣( 
 ٣٢٦الحاشـيتان ، ٨٠ صالمرجع نفسه، اĐلـد الثـاني (الجـزء الثـاني)،  )١٢٥٤( 
 .٣٢٧و
 .٣٢٥-٣٢١الحواشي  ،٧٤-٧٣ ص المرجع نفسه، )١٢٥٥( 

، في التقريــــر )٢٠٠٨( ونظـــرت اللجنــــة، في دورēـــا الســــتين -١١١
. وقــررت أن تنشــئ فريقــاً عــاملاً برʩســة )١٢٥٦(الرابــع للمقــرر الخــاص

ʭلــد ماكريــه لبحــث المســائل الــتي يثيرهــا طــردُ الأشــخاص الســيد دو
متعــددي الجنســيات والتجريــدُ مــن الجنســية في  أو مزدوجــي الجنســية
علـــــــى  ،ذاēـــــــا الـــــــدورة. ووافقـــــــت اللجنـــــــة، في )١٢٥٧(إطـــــــار الطـــــــرد

اســتنتاجات الفريــق العامــل وطلبــت إلى لجنــة الصــياغة أن تضــع في 
 .)١٢٥٨(اعتبارها هذه الاستنتاجات في إطار أعمالها

، )٢٠٠٩( أثناء دورēا الحادية والستين في ونظرت اللجنة، -١١٢
. وبنـاء علـى طلـب اللجنـة، )١٢٥٩(في التقرير الخامس للمقرر الخاص

 المتعلقــةشــاريع المــواد لمقــدم المقــرر الخــاص إلى اللجنــة صــيغة جديــدة 
الجـاري طـرده،  أو ماية حقوق الإنسان الواجبة للشخص المطـرودبح

 جرت في الجلسةضوء المناقشة التي  فينقحت وأعُيد تنظيمها والتي 
إعـــادة بغيـــة  العمـــل طـــةلخ اً جديـــداً قـــدم مشـــروع كمـــا  .)١٢٦٠(العامـــة
. وقـررت اللجنـة إرجــاء النظـر في مشــاريع )١٢٦١(المــواد مشـروعتنظـيم 

 .)١٢٦٢(دورēا الثانية والستينانعقاد المواد المنقحة لحين 

 لحاليةالنظر في الموضوع في الدورة ا -ʪء

عُرض على اللجنة في هذه الدورة مشاريع المواد المتعلقة بحمايـة  -١١٣
الجــاري طــرده، بصــيغتها  أو حقــوق الإنســان الواجبــة للشــخص المطــرود

ومشــــروعُ  ؛)١٢٦٣(أعــــاد تنظيمهــــابعــــد أن الــــتي نقحهــــا المقــــرر الخــــاص و 
ــــذي قدمــــه المقــــرر الخــــاص والرامــــي إلىالجديــــد  العمــــل خطــــة تنظــــيم  ال
ـــرُ الســـادس للمقـــرر الخـــاص ( ؛)١٢٦٤(المـــواد مشـــروع  .4/625A/CNوالتقري

 ٣المعقـــودة في  ٣٠٣٦فيهـــا في جلســـتها  اللجنـــة ونظـــرت .)Add.1-2و
 ٥المعقـــودة في  ٣٠٤١ إلى ٣٠٣٨، وجلســـاēا مـــن ٢٠١٠أʮر/مـــايو 

__________ 
 .A/CN.4/594الوثيقة )، الأول، اĐلد الثاني (الجزء ٢٠٠٨ حولية )١٢٥٦( 
 .١٧٠، الفقرة )الثانينفسه، اĐلد الثاني (الجزء  المرجع )١٢٥٧( 
في التعليق على  يوضَّحينبغي أن  )أفيما يلي تلك الاستنتاجات: ( )١٢٥٨( 

، يســـري مبـــدأ عـــدم طـــرد المـــواطنين المـــواد لأغـــراض مشـــاريع ،مشـــاريع المـــواد أنـــه
أيضـــاً علـــى الأشـــخاص الـــذين حصـــلوا ʪلطـــرق القانونيـــة علـــى جنســـية أخـــرى 

ينبغــي تضــمين التعليــق توضــيحاً مفــاده  )ب(وجنســيات أخــرى؛  علــى عــدة أو
يجـــوز أن تلجـــأ الـــدول إلى التجريـــد مـــن الجنســـية للتهـــرب مـــن التزاماēـــا  أنـــه لا

 .)١٧١المرجع نفسه، الفقرة (بموجب مبدأ عدم طرد المواطنين 
 .A/CN.4/611، اĐلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠٠٩ حولية )١٢٥٩( 
 .A/CN.4/617نفسه، الوثيقة  المرجع )١٢٦٠( 
 .A/CN.4/618المرجع نفسه، الوثيقة  )١٢٦١( 
 .٩١، الفقرة اĐلد الثاني (الجزء الثاني)المرجع نفسه،  )١٢٦٢( 
 .أعلاه ١٢٦٠انظر الحاشية  )١٢٦٣( 
 .أعلاه ١٢٦١انظر الحاشية  )١٢٦٤( 
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 ١٤المعقــــودة في  ٣٠٤٤، وجلســــتها ٢٠١٠أʮر/مـــايو  ١٠و ٧و ٦و
 ٩المعقـــودة في  ٣٠٦٦لى إ ٣٠٦٢، وجلســـاēا مـــن ٢٠١٠أʮر/مـــايو 

. وعرض على اللجنـة أيضـاً ٢٠١٠تموز/يوليه  ١٦و ١٥و ١٤و ١٣و
 .)١٢٦٥(الآن حتى الحكومات التي قدمتهاعلومات الملاحظات و الم

 ٧المعقـــــــــــودة في  ٣٠٤٠وقــــــــــررت اللجنـــــــــــة، في جلســــــــــتها  -١١٤
 ٨، أن تحيل إلى لجنة الصياغة مشـاريع المـواد مـن ٢٠١٠أʮر/مايو 

 بحمايــة حقــوق الإنســان الواجبــة للشــخص المطــرودالمتعلقــة  ١٥إلى 
بصــيغتها  ،)١٢٦٦(الــواردة أصــلاً في التقريــر الخــامس الجـاري طــرده، أو

 .)١٢٦٧(أعاد تنظيمهابعد أن التي نقحها المقرر الخاص و 
ــــــــة، في جلســــــــتها  -١١٥ ــــــــررت اللجن  ١٦المعقــــــــودة في  ٣٠٦٦وق

المـــادتين ، أن تحيـــل إلى لجنـــة الصـــياغة مشـــروعي ٢٠١٠تموز/يوليـــه 
بصــيغتيهما الــواردتين في التقريــر الســادس للمقــرر الخــاص  ٩ألــف و

)A/CN.4/625 وAdd.1-2 ء)، ومشـــــروعي المــــــادتينʪ-١-وجــــــيم ١ 
عـــن  لتقريـــر الســـادس، فضـــلاً ل ١ بصـــيغتيهما الـــواردتين في الإضـــافة

بصـــــــيغتيهما اللتـــــــين  )١٢٦٩(١-وألــــــف )١٢٦٨(مشــــــروعي المـــــــادتين ʪء
 دورة.نقحهما المقرر الخاص أثناء ال

النظر في مشاريع المواد المنقحة والمعاد تنظيمها  -١
 بشأن حماية حقوق الإنسان الواجبة للشخص المطرود

 الجاري طرده أو

 لمشاريع المواد عرض المقرر الخاص (أ)
أشـــار المقـــرر الخـــاص إلى أن نظـــر اللجنـــة في التقريـــر الخـــامس  -١١٦
المقــــرر قصــــده  لمــــا كشــــف عــــن عــــدم فهــــم  )١٢٧٠(طــــرد الأجانــــب عــــن

 الخاص بشأن مسألة حماية حقوق الإنسان الواجبة للشخص المطرود
. ومـن الأجانـب ق الدولـة في طـردلحـ تقييـداً  الجـاري طـرده بوصـفها أو

المقـــترح في  ٨مشـــروع المـــادة ثم أعُـــرب عـــن رغبـــة في أن تعـــاد صـــياغة 
ــــالتقريــــر الخــــامس بحيــــث يُ  مبــــدأ الحمايــــة التامــــة لحقــــوق بوضــــوح د ؤكَّ

الجـــاري طـــرده. وعـــلاوة علـــى  أو الإنســـان الواجبـــة للشـــخص المطـــرود
ح إدخــال بعــض التعــديلات علــى مشــاريع المــواد الأخــرى ذلــك، اقــترُ 
المقـــرر الخـــاص أن  إلىطلبـــت اللجنـــة  ومـــن ثم. الموضـــوع االمتعلقـــة đـــذ
ــــدة  نســــخةيقــــدم إليهــــا  شــــاريع المــــواد، مــــع مراعــــاة التعليقــــات لمجدي

المقدمـــة أثنـــاء المناقشـــة. واســـتجاب المقـــرر الخـــاص لهـــذا الطلـــب أثنـــاء 
 المعنيـة وأعـاد تنظيمهـا فينقح مشـاريع المـواد فالدورة الحادية والستين، 

__________ 
 ؛A/CN.4/604 ، اĐلد الثـاني (الجـزء الأول)، الوثيقـة٢٠٠٩ حولية )١٢٦٥( 
 .Add.1و A/CN.4/628 ، اĐلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة٢٠١٠ حوليةو
 .أعلاه ١٢٥٩انظر الحاشية  )١٢٦٦( 
 .أعلاه ١٢٦٠انظر الحاشية  )١٢٦٧( 
 أدʭه. ١٢٩٠انظر الحاشية  )١٢٦٨( 
 أدʭه. ١٣٠٠انظر الحاشية  )١٢٦٩( 
 .أعلاه ١٢٥٩انظر الحاشية  )١٢٧٠( 

المطلوبــــة مــــن  "القواعــــد العامــــة" و"الحمايــــة تتنــــاول تباعــــاً  فــــروعأربعـــة 
ʪحتمـــالات انتهـــاك حقـــوق  يتعلـــق فيمـــاالدولـــة الطـــاردة" و"الحمايـــة 

 .)١٢٧١(الإنسان في دولة المقصد" و"الحماية في بلد العبور"
ـــــلألـــــف، المخصـــــص  الفـــــرعويتضـــــمن  -١١٧  ،"القواعـــــد العامـــــة" ـ

 ٨مشـروع المــادة  وفي بصـيغتها المنقحــة. ١٠و ٩و ٨مشـاريع المــواد 
المعنون "الالتزام العام ʪحترام حقوق الإنسان الواجبـة ، )١٢٧٢(المنقح

الجـاري طــرده"، اســتُعيض عـن عبــارة "الحقــوق  أو للشـخص المطــرود
وغـير التقييديـة.  الأساسية" بعبارة "حقوق الإنسـان" الأوسـع نطاقـاً 

ســـيما الحقـــوق المنصـــوص  وعـــلاوة علـــى ذلـــك، أضـــيفت عبـــارة "لا
أنــه لــيس يــد، مــن جهــة، علــى " للتأكهالمــواد هــذ مشــاريععليهــا في 

قوق الإنسان الواجـب احترامهـا في لح المقصود وضع تسلسل هرمي
إطــار الطــرد، ومــن جهــة أخــرى، علــى أن قائمــة الحقــوق المنصــوص 

 المواد ليست شاملة. مشاريععليها في 
مشروع المـادة  يقابلالذي  )١٢٧٣(المنقح ٩أما مشروع المادة  -١١٨
 ʪحــــترام كرامــــة الشــــخص المطــــرود الســــابق، والمعنــــون "الالتــــزام ١٠
ــــاول "القواعــــد  الفــــرعالجــــاري طــــرده"، فقــــد أدمــــج في  أو ــــذي يتن ال

كرامـــة الكـــان الحـــق في  ولمـــا العامـــة" للتأكيـــد علـــى عموميـــة نطاقـــه.
مــن  ١حُــذفت الفقــرة فقــد للطــرد،  المحــدَّدفي الســياق  هنــافيــه ينُظــر 

 العامــةعلــى القاعــدة  تــنص تكانــ  والــتيالســابق  ١٠مشــروع المــادة 
 حرمة كرامة الإنسان. المتمثلة في

المعنـــون "الالتـــزام  ،)١٢٧٤(المـــنقح ١٠ويقابـــل مشـــروعُ المـــادة  -١٩١
الســابق.  ١٤مشــروع المــادة  ،بعــدم التمييــز [قاعــدة عــدم التمييــز]"

__________ 
 .أعلاه ١٢٦٠انظر الحاشية  )١٢٧١( 
 :٨المنقح لمشروع المادة  النصفيما يلي  )١٢٧٢( 

الالتــزام العــام ʪحــترام حقــوق الإنســان الواجبــة للشــخص المطــرود "  
 الجاري طرده أو

جـــــار طـــــرده الحـــــق في احـــــترام حقـــــوق  لكـــــل شـــــخص مطـــــرود أو"  
 .ه"المواد هذ مشاريعسيما الحقوق المنصوص عليها في  الإنسان الواجبة له، لا

 :٩المنقح لمشروع المادة  النصفيما يلي  )١٢٧٣( 
 الجاري طرده الالتزام ʪحترام كرامة الشخص المطرود أو"  
الجــاري طـــرده في  يجــب احــترام وحمايــة كرامـــة الشــخص المطــرود أو"  

 ."جميع الظروف
 :١٠فيما يلي النص المنقح لمشروع المادة  )١٢٧٤( 

 اعدة عدم التمييز]الالتزام بعدم التمييز [ق"  
مـن دون تمارس الدولة حق الطـرد تجـاه الأشـخاص المعنيـين  -١"  

اللغـــة  الجـــنس أو اللـــون أو العـــرق أوســـيما التمييـــز علـــى أســـاس  ، ولاتمييـــزأي 
ــــــــــدين أو أو ــــــــــرأي السياســــــــــي أو ال الأصــــــــــل القــــــــــومي  أو مــــــــــن الآراء غــــــــــيره ال
 آخر. وضعأي  النسب أو الثروة أو الاجتماعي أو أو

 )ʫبع على الصفحة التالية(
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الـــذي يتنـــاول "القواعـــد العامـــة" لتأكيـــد  الفـــرعفي  وقـــد أدمـــج أيضـــاً 
 الأشـــخاص المطــــرودينعموميـــة نطاقـــه. وقـــد أضــــيفت عبـــارة "بـــين 

لمراعاة الملاحظات التي أبداها عـدة  ٢الجاري طردهم" في الفقرة  أو
ــــــز المحظــــــورأعضــــــاء في اللجنــــــة شــــــددوا علــــــى أن  ــــــك ، في التميي ذل

ولـــيس بـــين  الخاضـــعين للطـــردبـــين الأجانـــب  هـــو التمييـــز ،الســـياق
 الدولة الطاردة. الأجانب ومواطني

الحماية المطلوبة من الدولة " ــلʪء، المخصص  الفرعويتضمن  -١٢٠
عـن مشـروع  المنقحة، فضلاً  ١٣و ١٢و ١١ الطاردة"، مشاريع المواد

احتجــــاز يتــــوخى المقــــرر الخــــاص صــــوغه بشــــأن ظــــروف  مقبــــلمــــادة 
 ١١. ويجمع مشروع المادة الجاري طرده أو الشخص المطرود ومعاملة
 المطـــــــرود، المعنـــــــون "الالتـــــــزام بحمايـــــــة حيـــــــاة الشـــــــخص )١٢٧٥(المـــــــنقح

الســــــابق  ٩مــــــن مشــــــروع المــــــادة  ١الجــــــاري طــــــرده"، بــــــين الفقــــــرة  أو
 ١١) مــــن مشــــروع المــــادة ٢الفقــــرة  هنــــا(الــــتي أصــــبحت  ١ والفقــــرة

لرغبــة اسـتجابة الجمـع بـين الفقــرتين علـى هـذا النحـو  وقـد تمالسـابق. 
بعــــــض أعضــــــاء اللجنــــــة في التمييــــــز بــــــين التزامــــــات الدولــــــة الطــــــاردة 

داخــل إقلــيم  قصــد مــن إضــافة عبــارة "أود. ويُ والتزامــات دولــة المقصــ
يخضع لولايتهـا" مراعـاة الشـواغل الـتي أعـرب عنهـا أعضـاء آخـرون في 

 اللجنة.
، المعنـــون "الالتـــزام )١٢٧٦(المـــنقح ١٢المـــادة  ويقابـــل مشـــروعُ  -٢١١

الســابق. وقــد  ʪ١٣حــترام الحــق في الحيــاة الأســرية"، مشــروع المــادة 
الخاصـــة مـــن مشـــروع المـــادة هـــذا، تلبيـــة حـــذفت الإشـــارة إلى الحيـــاة 

ــــة بعــــض أعضــــاء اللجنــــة. وعــــلاوة علــــى ذلــــك، اســــتعيض في  لرغب
عـــن كلمـــة "القـــانون" بعبـــارة "القـــانون الـــدولي" اســـتجابة  ٢ الفقـــرة

 لاقتراح قدمه أعضاء آخرون.
                                                                                             

 )ʫبع( )١٢٧٤الحاشية (

يســـــري عـــــدم التمييـــــز أيضـــــاً، بـــــين الأشـــــخاص المطـــــرودين  -٢"  
الجــاري طــردهم، في التمتــع ʪلحقــوق والحــرʮت المنصــوص عليهــا في كــل مــن  أو

 ."الإنسان وتشريعات الدولة الطاردةالقانون الدولي لحقوق 
 :١١فيما يلي النص المنقح لمشروع المادة  )١٢٧٥( 

 الجاري طرده الالتزام بحماية حياة الشخص المطرود أو"  
الجــــاري  الشــــخص المطــــرود أو حــــقتحمــــي الدولــــة الطــــاردة  -١"  

 .في الحياة طرده
ــــة أن تخُ  -٢"   داخــــل  ضــــع، داخــــل إقليمهــــا أولا يجــــوز لأي دول

لغـــيره مـــن  طـــرده للتعـــذيب أو جـــارٍ  لـــيم يخضـــع لولايتهـــا، شخصـــاً مطـــروداً أوإق
 ."المهينة ضروب المعاملة اللاإنسانية أو

 :١٢فيما يلي النص المنقح لمشروع المادة  )١٢٧٦( 
 الالتزام ʪحترام الحق في الحياة الأسرية"  
ــــة الطــــاردة حــــق الشــــخص المطــــرود أو -١"   الجــــاري  تحــــترم الدول
 الحياة الأسرية.طرده في 

مــن هــذه  ١لا تُســتثنى مــن الحــق المنصــوص عليــه في الفقــرة  -٢"  
الحــــالات المنصــــوص عليهــــا في القــــانون الــــدولي وبعــــد مراعــــاة التــــوازن  المــــادة إلا

 ."العادل بين مصالح الدولة ومصالح الشخص المعني

، المعنـــون "الحالـــة )١٢٧٧(المـــنقح ١٣ويهـــدف مشـــروع المـــادة  -٢٢١
وســــــيع نطــــــاق الحمايــــــة الخاصــــــة للأشــــــخاص المستضــــــعفين"، إلى ت
في  تقتصــركانــت  مــا ليشـمل جميــع "الأشــخاص المستضــعفين" بعــد

لأطفـــال الجـــاري طـــردهم. وتشـــير ا علـــى الســـابق ١٢مشـــروع المـــادة 
فهـي جديـدة وتحــل  ٢الفقـرة  أمــا إلى الأشـخاص المعنيـين، ١الفقـرة 

في  الأولويـةتبـين أن هـي السـابق. و  مشـروع المـادةمـن  ٢محل الفقرة 
الـــتي قـــد و لأطفـــال تكـــون للمصـــلحة الفضـــلى للطفـــل، حالـــة طـــرد ا
 احتجـازظروف  نفس في بعض الحالات احتجازه في تقتضي أيضاً 

 فصله عنه. لتجنبلشخص البالغ ا
جـــيم  الفـــرعَ  المنقحـــان ١٥و ١٤ويشـــكل مشـــروعا المـــادتين  -١٢٣

انتهـاك حقـوق الإنسـان في  بخطـر يتعلـق فيمـاالذي يتناول "الحماية 
 دولة المقصد".

، المعنــــون "الالتــــزام بضــــمان )١٢٧٨(المــــنقح ١٤ومشــــروع المــــادة  -٢٤١
الجــاري  أو الحريــة الفرديــة للشــخص المطــرود وفي احــترام الحــق في الحيــاة

الســـابق،  ٩ صـــياغة لمشـــروع المـــادةإعـــادة طـــرده في بلـــد المقصـــد"، هـــو 
ســعى المقــرر الخــاص إلى الاســتجابة للرغبــة قــد . و منــه ١وبخاصــة للفقــرة 
 هــا بعــض أعضــاء اللجنــة في توســيع نطــاق قاعــدة حمايــةالــتي أعــرب عن
لتشــــمل جميــــع الأشــــخاص المطــــرودين. ويشــــمل هــــذا  الحــــق في الحيــــاة

حاجـــة إلى تنـــاول  لا ، وʪلتـــاليالحكـــم العـــام حالـــة طـــالبي اللجـــوء أيضـــاً 
حالتهم على حدة. ورأى بعض الأعضاء أنه ينبغـي توسـيع نطـاق مبـدأ 

الجـــاري  أو لأشـــخاص المطـــرودينعــدم الإعـــادة القســـرية ليشـــمل جميــع ا
يكـــن كـــذلك. ومبـــدأ عـــدم  لم أو طـــردهم، ســـواء كـــان وضـــعهم قانونيـــاً 

ــــادئ الأساســــية  ــــة الأمــــر مــــن المب ــــذي كــــان في بداي الإعــــادة القســــرية ال
للقــانون الــدولي للاجئــين تجــاوز فيمــا بعــد حــدود ذلــك القــانون ليصــبح 

__________ 
 :١٣فيما يلي النص المنقح لمشروع المادة  )١٢٧٧( 

 اص المستضعفينالحالة الخاصة للأشخ"  
والأشــــخاص المســـنين الأشــــخاص يجـــب مراعــــاة الأطفـــال و  -١"  

ومعاملتهم وحمـايتهم الجاري طردهم  الحوامل المطرودين أوالنساء و  ذوي الإعاقة
 يتفق مع حالتهم، بغض النظر عن نوع إقامتهم. بما

يجــــب أن تراعــــى بوجــــه خـــــاص في جميــــع التــــدابير المتعلقـــــة  -٢"  
 ."الجاري طرده المصلحة الفضلى للطفل ʪلطفل المطرود أو

 :١٤فيما يلي النص المنقح لمشروع المادة  )١٢٧٨( 
الحريـة الفرديـة للشـخص  الالتزام بضمان احترام الحق في الحياة وفي"  
 المقصد الجاري طرده في بلد المطرود أو
إعادتـــه قســـراً إلى بلـــد يكـــون فيـــه  لا يجـــوز طـــرد شـــخص أو -١"  

 هدينــ أو هللانتهــاك علــى أســاس عرقــ الفرديــة معرضَــين حريتــه حقــه في الحيــاة أو
 آرائه السياسية. أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية معينة أو تهجنسي أو

لا يجــوز للدولــة الــتي ألغــت عقوبــة الإعــدام أن تطــرد أجنبيــاً  -٢"  
حكـــم عليـــه ʪلإعـــدام إلى دولـــة يكـــون معرضـــاً فيهـــا لتنفيـــذ هـــذه العقوبـــة دون 

 بقاً على ضمان بعدم تنفيذ هذه العقوبة.الحصول مس
أيضــاً علــى مــن هــذه المــادة  ٢و ١تنطبــق أحكــام الفقــرتين  -٣"  

 ."الطاردة عديم الجنسية الموجود في إقليم الدولةالشخص طرد 
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 يشـــكل جـــزءاً و  مـــن المبـــادئ الأساســـية للقـــانون الإنســـاني الـــدولي أيضـــاً 
مــن الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان. ويعتقــد المقــرر الخــاص أن  رئيســياً 

ـــنظم الـــدلائل المســـتمدة مـــن مختلـــف الصـــكوك القانونيـــة العالميـــة ومـــن  ال
للقاعـدة المنصـوص عليهـا  كافيـاً   تقـدم أساسـاً  المتقاربـةالإقليميـة  القانونية

 .١٤من مشروع المادة  ١في الفقرة 
 ٢ دخــال تعــديلات علــى الفقــرةلإ ضــرورةقــرر الخــاص الم ولم يــر -١٢٥

مــــن تقريــــره  ٥٨، للأســــباب الــــواردة في الفقــــرة ١٤ مــــن مشــــروع المــــادة
أعــرب عنــه بعــض أعضــاء اللجنــة مــن تفضــيل  مــا الخــامس، وذلــك رغــم

الــتي  ٣إلغــاء عقوبــة الإعــدام. وأضــيفت الفقــرة  صــياغة تفــترض مســبقاً 
عديمي الجنسـية اسـتجابة لقلـق الأشخاص توسع نطاق الحماية ليشمل 

 أعُرب عنه داخل اللجنة.
، المعنــــــون "الالتــــــزام )١٢٧٩(المــــــنقح ١٥ويقابــــــل مشــــــروعُ المــــــادة  -١٢٦

الجــــاري طــــرده مــــن التعــــذيب وغــــيره مــــن  أو بحمايــــة الشــــخص المطــــرود
ــــــد المقصــــــد"، مشــــــروع  أو إنســــــانيةضــــــروب المعاملــــــة اللا المهينــــــة في بل

بعض أعضاء اللجنـة مـن  ذكره ما السابق الذي قُسّم بسبب ١١ المادة
 حاجــة إلى التمييــز بــين حمايــة حقــوق الإنســان الواجبــة للأجنــبي المطــرود

حمايتهـا في دولـة المقصـد. ومـن بـين الجاري طرده في الدولة الطاردة و  أو
مـــن  ٣و ٢الفقـــرتين  يكـــرر ١٥روع المـــادة شـــالـــنص الجديـــد لمفـــإن  ،ثم

الســـابق، مـــع إضـــافة عبـــارة "ولا تســـتطيع ســـلطات  ١١مشـــروع المـــادة 
ــــة مناســــبة" إلى الفقــــرة  ــــه بحماي ــــة المقصــــد أن تتجنب مــــن مشــــروع  ٢دول

القضائي للمحكمة الأوروبيـة  الاجتهادللاتساق مع وذلك ، ١٥ المادة
 .)١٢٨٠(فرنسا. ضد ر. ل. هلحقوق الإنسان في قضية 

، المعنــون "تطبيــق أحكــام )١٢٨١(١٦، فــإن مشــروع المـادة وأخـيراً  -١٢٧
هـــذا الفصـــل في دولـــة العبـــور"، هـــو مشـــروع جديـــد يهـــدف إلى توســـيع 

__________ 
 :١٥فيما يلي النص المنقح لمشروع المادة  )١٢٧٩( 

الجـــاري طـــرده مـــن التعـــذيب  الالتـــزام بحمايـــة الشـــخص المطـــرود أو"  
 المهينة في بلد المقصد يره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أووغ

لا يجــوز للدولــة أن تطــرد شخصــاً إلى بلــد يواجــه فيــه خطــراً  -١"  
 المهينة. لغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو حقيقياً للتعرض للتعذيب أو

مــــــــن هــــــــذه المــــــــادة أيضــــــــاً إذا   ١تســــــــري أحكــــــــام الفقــــــــرة  -٢"  
مجموعـــــــات مـــــــن الأشـــــــخاص  القـــــــائم ʭجمـــــــاً عـــــــن أشـــــــخاص أوالخطـــــــر  كـــــــان

دولـــــة المقصـــــد أن تتجنبـــــه  ســـــلطات تســـــتطيع بصـــــفتهم الخاصـــــة ولا يتصـــــرفون
 ."مناسبة بحماية

 )١٢٨٠( H.L.R. v. France, Application No. 24573/94, Judgment 

(merits) of 29 April 1997, Grand Chamber, European Court of Human 

Rights, Reports of Judgments and Decisions 1997-III, p. 745, at p. 758, 

para. 40. 
 :١٦فيما يلي نص مشروع المادة  )١٢٨١( 

 تطبيق أحكام هذا الفصل في دولة العبور"  
الجاري  على الشخص المطرود أو تنطبق أحكام هذا الفصل أيضاً "  

 ."طرده في دولة العبور

مايـة حقـوق الشـخص المطـرود ليشـمل جميـع المتعلقـة بح حكـامالأ نطاق
 دولة المقصد.و الدولة الطاردة  بينمراحل عملية الطرد وكامل الرحلة 

 المناقشة ملخص (ب)
أيـــد عـــدة أعضـــاء مشـــاريع المـــواد المنقحـــة بشـــأن حمايـــة حقـــوق  -١٢٨

، والــتي راعــى فيهــا طــردهالجــاري  أو المطــرود للشــخصالإنســان الواجبــة 
 جـرتالمقرر الخاص معظم التعليقـات الـتي أبـديت أثنـاء المناقشـات الـتي 

تـــوخي  أهميـــةخـــلال الـــدورة الحاديـــة والســـتين للجنـــة. بيـــد أنـــه أشُـــير إلى 
بمستوى الحمايـة الـذي ينبغـي الاعـتراف بـه للأفـراد في  يتعلق فيماالحذر 
تشــــتمل عليــــه  مــــا بيــــاندامــــت اللجنــــة مــــدعوة إلى  مــــا المــــواد، مشــــاريع

إلى صــياغة صــك لحمايــة  لا القواعــد العامــة للقــانون الــدولي مــن مبــادئ
 رفضه. أو كل دولة قبولهتستطيع  حقوق الإنسان 

بشـــأن احـــترام كرامـــة الشـــخص  ٩وع المـــادة بمشـــر  يتعلـــق فيمـــاو  -١٢٩
الجـاري طـرده، كـرر بعـض الأعضـاء رأيهـم القائـل إن الكرامـة  أو المطرود

 محـدداً  حقوق الإنسـان برمتهـا، ولـيس حقـاً  تنبع منه عام الإنسانية مبدأ
واجـب احـترام الكرامـة في  بشـأننص إيراد من حقوق الإنسان. واقترُح 

إذا اقتضــى بـين المبـادئ  علـى أن يـدرج المـواد، مشـاريعتمهيـدي مـن  فـرع
إلى أن بعـــــض جوانـــــب حمايــــة الكرامـــــة مشـــــمولة  . وأشـــــير أيضــــاً الحــــال

التي تمنـع التعـذيب وضـروب المعاملـة و ، ١١ من مشروع المادة ʪ٢لفقرة 
اللاإنســـانية والمهينـــة. وذهـــب رأي آخـــر إلى أن مفهـــوم الكرامـــة يحظـــى 

يتعـــرض أجنـــبي صـــدر في  مـــا ثـــيراً ك إذ ϥهميـــة خاصـــة في ســـياق الطـــرد،
 حقــــــه قــــــرار الطــــــرد للمســــــاس بكرامتــــــه دون أن يكــــــون ذلــــــك مطابقــــــاً 

بصـياغة  يتعلـق فيماʪلضرورة لانتهاك حق محدد من حقوق الإنسان. و 
، شُدد علـى أن الكرامـة المقصـودة في هـذا السـياق هـي ٩مشروع المادة 
ذاتي الـشعور لبين االخلط بينها و عدم ينبغي و لكل إنسان  نفس الكرامة

يختلـف مــن شــخص إلى آخــر. ومــن الــذي قــد  عــزة الــنفس أو ʪلشـرف
مــن  ١٠صــيغة المـادة  ٩هـذا المنطلـق، اقــترُح أن تكـرر في مشــروع المـادة 

والـــــــتي تشـــــــير العهـــــــد الـــــــدولي الخـــــــاص ʪلحقـــــــوق المدنيـــــــة والسياســـــــية، 
 "[احترام] الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني". إلى

المتعلـــق بعـــدم التمييـــز، أشـــير  ١٠المـــادة وبخصـــوص مشـــروع  -١٣٠
شـواغل بعـض الأعضـاء  ينبغـي كما  تراعي لا إلى أن صيغته المنقحة

بـين فئــات  لإجـراء تمييـزأســباب مشـروعة  أنـه قـد توجـدالـذين يـرون 
بــين مــواطني  ʪلطــرد، كــأن يكــون ذلــك مــثلاً  يتعلــق فيمــاالأجانــب 

في إطــار  أو الأوروبي،غــير الأعضــاء في الاتحــاد  أو الــدول الأعضــاء
 إجـراءاتفاقات إعادة القبول. واقترُح الاعـتراف في التعليـق ϵمكانيـة 

ريـــــة تنقـــــل الأشـــــخاص. لح"تمييـــــز إيجـــــابي" يســـــتند إلى وجـــــود نظـــــام 
ونطاقهــا.  ٢إزاء مــدلول الفقــرة  الشــكوكعــن بعــض  وأعُــرب أيضــاً 

تطبيــق  بشــأننــص إيــراد وأشـير، علــى وجــه الخصــوص، إلى إمكانيــة 
غــير  أو لصـفة القانونيــةل تبعــاً ʪلطــرد،  يتعلـق فيمــاءات مختلفــة، إجـرا

 وجود الأجنبي في إقليم الدولة الطاردة.لالقانونية 
، أشــــير إلى أن مــــن المهــــم  ١١بمشــــروع المــــادة  يتعلــــق فيمــــاو  -١٣١

كفالــة عــدم اقتصــار التــزام الدولــة ʪحــترام حقــوق الإنســان وضــمان 
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لايتهــا الإقليميــة. واقــترح بوجــه احترامهــا علــى المنــاطق الــتي تخضــع لو 
 ولاية".القليم" و"الإأعم توضيح الإشارة إلى مفهومي "

، ذكُـــــــــر أن الإشـــــــــارة إلى ١٢وبخصـــــــــوص مشـــــــــروع المـــــــــادة  -١٣٢
 "الحالات المنصوص عليها في القانون الدولي" يكتنفها الغموض.

، اقترح بعض الأعضاء تعزيز ١٤بمشروع المادة  يتعلق فيماو  -١٣٣
. وكُـرّر، علـى وجـه التحديـد، الاقـتراح ٢ الفقـرة لتي تتيحهـااالحماية 

الرامـــي إلى توســـيع نطـــاق الحمايـــة المنصـــوص عليهـــا في تلـــك الفقـــرة 
لإعــدام في ʪيصــدر فيهــا حكــم  لم ، حــتى وإنالــتي الاتالحــليشــمل 

في دولــة المقصـــد.  هصــدور  يكــون مـــن المحتمــلحــق الأجنــبي المعــني، 
 تخص ʬلثةفقرة  إدراج جة إلىبشأن الحا شكوكوأعُرب كذلك عن 

 .عديمي الجنسية تحديداً الأشخاص 
، أبــــديت شــــكوك بشــــأن ١٥بمشــــروع المــــادة  يتعلــــق فيمــــاو  -١٣٤

المتعلقــــــــة  ٢الفقــــــــرة  المســـــــتخدمة فيللغايــــــــة  الصـــــــياغة الفضفاضــــــــة
ــــتي يكــــون فيهــــا المعاملــــة  أو خطــــر التعــــرض للتعــــذيب ʪلحــــالات ال

أشـــــــخاص يتصـــــــرفون مصـــــــدره المهينـــــــة  أو اللاإنســـــــانية أو القاســــــية
 بصفتهم الخاصة.

 النظر في التقرير السادس للمقرر الخاص -٢

 عرض المقرر الخاص (أ)
) الدراسـة Add.1-2و A/CN.4/625يكمل التقريـر السـادس ( -١٣٥

ويتنــاول، في إضــافته الأولى،  ،الــتي أجريــت بشــأن "القواعــد العامــة"
بتحليـل التشـريعات  خصوصاً  يتعلق فيما. و الإجرائية للطرد القواعد

بشـــأن العامـــة الوطنيـــة، اعتمـــد المقـــرر الخـــاص علـــى دراســـة الأمانـــة 
 .)١٢٨٢(الموضوع
مســـألة الطـــرد الجمـــاعي  إلىالمقـــرر الخـــاص في البدايـــة  وعـــاد -١٣٦

بغية تبديد مشاعر القلق التي أعرب عنها بعض الأعضاء بخصوص 
والذي  )١٢٨٣(المقترح في التقرير الثالث ٧من مشروع المادة  ٣الفقرة 

. ويـنص هـذا )١٢٨٤(٢٠٠٧ عـام لجنة الصياغة في إلىأحالته اللجنة 
رعــاʮ دولــة مــن جانــب لأطــرد جمــاعي القيــام بالحكــم علــى إمكانيــة 

"أبــدوا، قـد إذا كـان هـؤلاء الأجانـب وذلـك في نـزاع مسـلح، طـرف 
، عــــداء تجــــاه الدولــــة المســــتقبلة". وبنــــاء علــــى ]مجموعــــةك  [عمومــــاً 

المتعلقــة بحمايــة تحليــل للأحكــام ذات الصــلة مــن اتفاقيــات جنيــف 
 الأول والثــانيوبروتوكوليهــا الإضــافيين  ١٩٤٩ لعــام ضــحاʮ الحــرب

يتعــارض  لا أن هــذا الحكــم ، خلــص المقــرر الخـاص إلى١٩٧٧ لعـام
 مع القانون الإنساني الدولي.

__________ 
 أعلاه. ١٢٥١انظر الحاشية  )١٢٨٢( 
 .أعلاه ١٢٥٣انظر الحاشية  )١٢٨٣( 
، اĐلـــد الثـــاني (الجـــزء ٢٠٠٧ حوليـــةللاطـــلاع علـــى الـــنص، انظـــر  )١٢٨٤( 

 .٣٢٥، الحاشية ٧٤ الثاني)، ص

ـــع"، وهـــي  -١٣٧ ثم تنـــاول التقريـــر الســـادس إشـــكالية "الطـــرد المقنّ
عبارة تستخدم في هذا المقام للتعبير عن الحـالات الـتي تسـاعد فيهـا 

يرتكبهــــا مواطنوهــــا بغــــرض إرغــــام أجنــــبي علــــى  أفعــــالالدولــــة علــــى 
تتغاضـــى عـــن  أو غادرتـــه الإقلـــيم،التســـبب في م أو مغـــادرة إقليمهـــا

بطبيعتــه للقــانون  منــاف. وهــذا النــوع مــن أنــواع الطــرد الأفعــالتلــك 
ــــة للشــــخص المطــــرود  الــــدولي لأنــــه ينتهــــك حقــــوق الإنســــان الواجب

ــــهيحــــترم القواعــــد الإجرائيــــة الــــتي تكفــــل  ولا إمكانيــــة الــــدفاع عــــن  ل
 ١يــنص في الفقــرة  )١٢٨٥(حقوقــه. ومــن ثم، فــإن مشــروع المــادة ألــف

 .٢في الفقرة  هو معرَّف كما  على حظر الطرد المقنع
مسألة تسليم المطلـوبين المقنـع  وتناول التقرير السادس أيضاً  -١٣٨

، في إطـــار التطـــوير )١٢٨٦(٨في شـــكل طـــرد. ويـــنص مشـــروع المـــادة 
التدريجي للقانون الدولي، على حظر هذه الممارسة التي يدينها عدد 

نيــة وتـــدينها المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســـان في مــن المحــاكم الوط
لإشـارة مـع ذلـك ʪ والجـدير. )١٢٨٧(بوزانوحكمها الصادر في قضية 

هــو  التســليمالتســليم المقنــع في شــكل طــرد أن يكــون  ه يفُــترض فيأنـ
الســـبب الرئيســــي وراء الطــــرد؛ أي أن الطــــرد يهــــدف إلى الالتفــــاف 

ʪ لطعــن في مشــروعية علــى أحكــام القــانون الــداخلي الــذي يســمح
بوجــه  ةالوطنيــ ةالقضــائي الســوابقســتند تهــذا الصــدد،  وفي التســليم.

 من الطرد ونية الدول المعنية. الغرضخاص إلى 
وأســـهب التقريـــر الســـادس بعـــد ذلـــك في إيـــراد أســـباب الطـــرد.  -١٣٩

 والســـوابقالمنصـــوص عليهـــا في الاتفاقيـــات الدوليـــة  الأســـبابويبـــدو أن 
. بيــد القـوميعلـى النظـام العـام والأمـن  تقتصـر أساسـاً  الدوليـة ةالقضـائي

أن التشريعات الوطنية تـنص علـى عـدة أسـباب أخـرى تتبـاين طبيعتهـا. 
ـــ لا وعـــلاوة علـــى ذلـــك، ـــ ةالقضـــائي الســـوابقوفر ت البتـــة عناصـــر  ةالدولي

اللــذين تــُرك أمــر  القــوميتتعلــق بمضــمون مفهــومي النظــام العــام والأمــن 
ظـل هـذه الظـروف، رأى  وفي .إلى حد بعيدلي تحديدهما للقانون الداخ
هـو لأسباب الطـرد شامل تعداد قد يزُعم أنه  ما المقرر الخاص أن إجراء

__________ 
 فيما يلي نص مشروع المادة ألف: )١٢٨٥( 

 حظر الطرد المقنع"  
 لأجنبي.يحظر كل طرد مقنع  -١"  
يقصــد ʪلطــرد المقنــع، بمفهــوم مشــروع المــادة هــذا، مغـــادرة  -٢"  

امتناعهــا عـن أعمــال،  ، بسـبب قيـام تلــك الدولـة ϥعمـال أوأجنـبي لدولـة قســراً 
يرتكبهــــا مواطنوهــــا بغــــرض  أفعـــالاً بســـبب حــــالات تؤيــــد فيهـــا هــــذه الدولــــة  أو

 ."تتغاضى عنها التسبب في مغادرة أفراد لإقليمها أو
 :٨فيما يلي نص مشروع المادة  )١٢٨٦( 

 حظر التسليم المقنع في شكل طرد"  
يجــوز طــرد الأجنــبي دون  دون الإخــلال ϵجــراء التســليم المعتــاد، لا"  

لهـــا مصـــلحة  إلى دولـــة طلـــب تســـليم، ولا صـــدر بشـــأنه فيهـــاموافقتـــه إلى دولـــة 
 ."خاصة في الاستجابة لهذا الطلب

 )١٢٨٧( Bozano v. France, Application No. 9990/82, Judgment of 18 

December 1986, European Court of Human Rights, Judgments and 

Decisions: Series A, vol. 111, para. 60. 
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تقيـــيم  أجـــرى مـــع ذلـــك فحصـــاً لمعـــايير. بيـــد أنـــه المســـتحيلضـــرب مـــن 
علـــى الأصـــعدة  والفقـــه ةالقضـــائي الســـوابقأســـباب الطـــرد ʪلاســـتناد إلى 

 .ةالدوليو  والإقليمية الوطنية
 ، اقـــترح المقـــرر الخـــاص مشـــروعاً وفي ضـــوء تلـــك الاعتبـــارات -١٤٠

ــــاول مختلــــف الجوانــــب المتصــــلة  )١٢٨٨(٩للمــــادة  الطــــرد  ϥســــبابيتن
في التعليـــق. وتـــنص  التوضـــيحتســـتحق دون شـــك الـــتي وتقييمهـــا، و 

، فتحـدد، ٢الفقـرة  أمـا قـرار طـرد. أيعلى وجوب تعليل  ١الفقرة 
 سـببينʪعتبارهمـا  قـوميالعلى وجه الخصوص، النظام العـام والأمـن 

للقــانون.  يمكــن أن يــبررا طــرد أجنــبي، وهــو طــرد ينبغــي أن يــتم وفقــاً 
أن سبب الطرد المحتج به ينبغي أن يتفق مع القانون  ٣وتبين الفقرة 

بعض الشروط المتصلة بتقييم الدولة  ٤، تحدد الفقرة الدولي. وأخيراً 
 وتميزحسن النية، الطرد؛ ويتعلق الأمر ʪحترام مبدأ  لسببالطاردة 

والطــــابع الــــراهن لمعقوليــــة، ومراعــــاة جســــامة الوقــــائع ʪهــــذا التقيــــيم 
كــل ذلــك في ضــوء الظــروف علــى أن يكــون  النــاجم عنهــا،  للخطــر

 المعني. وسلوك الشخص
وتنــــاول التقريــــر الســــادس أيضــــاً ظــــروف احتجــــاز الشــــخص  -١٤١

هــــو  )١٢٨٩(الجــــاري طــــرده. وكــــان العنــــوان الأصــــلي لمشــــروع المــــادة ʪء

__________ 
 :٩فيما يلي نص مشروع المادة  )١٢٨٨( 

 الطرد أسباب"  
 .قرار طرد معللاً  أييجب أن يكون  -١"  
لأســباب يجــوز للدولــة، علــى وجــه الخصــوص، طــرد أجنــبي  -٢"  

 للقانون. الأمن العام، وفقاً  لنظام العام أوʪ تتعلق
يتنــــــــافى مــــــــع  لســــــــبب لا يجــــــــوز للدولــــــــة أن تطــــــــرد أجنبيــــــــاً  -٣"  
 الدولي. القانون

الطــرد بحســن نيــة وبطريقــة معقولــة، مــع  ســببيجــب تقيــيم  -٤"  
ضــوء  وذلــك فيللأخطــار الناجمـة عنهــا،  الــراهنمراعـاة خطــورة الوقــائع والطـابع 
 ."الظروف وسلوك الشخص المعني

فيمــــــــا يلــــــــي نــــــــص مشــــــــروع المــــــــادة ʪء علــــــــى النحــــــــو المــــــــذكور في  )١٢٨٩( 
 السادس: التقرير

الواجبــــة للأجنــــبي أثنــــاء عمليــــة حــــترام حقــــوق الإنســــان ʪ الالتــــزام"  
 خلال فترة الاحتجاز بغرض الطرد الطرد أو

وفقـــــاً للقـــــانون الـــــدولي لحقـــــوق تـــــتم عمليـــــة طـــــرد الأجنـــــبي  -١"  
ــذ في إطــار المعاملــة الإنســانية ودون مــس ʪلكرامــة ودون مشــقة الإنســان ، وتنفَّ

 لزوم لها. لا
المطلــوب طــرده في مكــان مناســب يحتجــز الأجنــبي  أ)( -٢"  

، لــيس هــو مكــان احتجــاز الأشــخاص المحكــوم علــيهم بعقــوʪت ســالبة للحريــة
 الواجبة للشخص المعني. احترام حقوق الإنسانويكون ذلك في إطار 

الجــــــاري  لا يكــــــون احتجــــــاز الأجنــــــبي المطــــــرود أو ب)"(   
 طرده ذا طابع عقابي.

 .ير مســـــمىلا تكـــــون مـــــدة الاحتجـــــاز لأجـــــل غـــــ (أ) -٣"  
وتنحصر في المدة الزمنية اللازمة، في حدود المعقول، لتنفيذ قـرار الطـرد. ويحظـر 

 أي احتجاز يتواصل لمدة مفرطة الطول.

 الواجبــة للأجنــبي أثنــاء عمليــة الطــردوجــوب احــترام حقــوق الإنســان "
خلال فترة الاحتجـاز بغـرض الطـرد"، وكـان المشـروع يتضـمن أربـع  أو

فقــــرات. بيــــد أن المقــــرر الخــــاص قــــرر أن يقــــدم إلى اللجنــــة، في أثنــــاء 
تتضمن تعديلاً للعنوان  )١٢٩٠(الدورة، صيغة منقحة لمشروع المادة هذا

. وēــدف هــذه التعــديلات إلى حصــر نطــاق ١الفقــرة وتحــذف منهــا 
هــذا الحكــم في إشــكالية الاحتجــاز بغــرض الطــرد لتجنــب أي تكــرار 
لمشاريع المواد التي تنص عمومـاً علـى الالتـزام ʪحـترام حقـوق الإنسـان 

ــــه أو الواجبــــة للشــــخص المطــــرود . )١٢٩١(الجــــاري طــــرده واحــــترام كرامت
هـا صـراحة بعـض الصـكوك ويدون مشـروع المـادة ʪء قواعـد تـنص علي

تكرســـها الســـوابق القضـــائية الدوليـــة، ولـــو كانـــت  أو القانونيـــة الدوليـــة
 تعترف đا معظم التشريعات الوطنية. أو إقليمية،
ـــره الســـادس  -١٤٢ ـــاول المقـــرر الخـــاص في الإضـــافة الأولى لتقري وتن

)A/CN.4/625/Add.1 فتطــــــرق أولاً إلى الطــــــرد إجــــــراءات) مســــــألة ،
والأجانــب  قـانونيبــين الأجانـب الـذين هــم في وضـع  مسـألة التمييـز

. وهذا التمييـز لـه سـند، ضـمنياً علـى قانوني غيرالذين هم في وضع 
الأقل، في عدد من الاتفاقيات الدوليـة، وهـو مكـرس إلى حـد بعيـد 
 في ممارســــة الــــدول. ويــــرى المقــــرر الخــــاص أن هــــذا التمييــــز مناســــب

                                                                                             
بقـــــــرار مـــــــن  لا يجـــــــوز تمديـــــــد فـــــــترة الاحتجـــــــاز إلا "(ب)   
 من شخص يمكنه ممارسة السلطة القضائية. المحكمة أو
في آجــــــال  دورʮً قــــــرار الاحتجــــــاز يجــــــب مراجعــــــة  أ)( -٤"  

 ددها القانون.يح بعينهامحددة استناداً إلى معايير 
ينهــى الاحتجـــاز عنـــد اســتحالة تنفيـــذ قـــرار الطـــرد  ب)"(   
 ."المعني تعزى إلى الشخص لأسباب لا

 فيما يلي نص مشروع المادة ʪء بصيغته المنقحة: )١٢٩٠( 
الالتـــــزام ʪحـــــترام حقـــــوق الإنســـــان الواجبـــــة للأجنـــــبي أثنـــــاء فــــــترة "  

 تجازه بغرض الطرداح
يحتجــز الأجنــبي المطلــوب طــرده في مكــان مناســب  (أ) -١"  

، لــيس هــو مكــان احتجــاز الأشــخاص المحكــوم علــيهم بعقــوʪت ســالبة للحريــة
 الواجبة للشخص المعني. احترام حقوق الإنسانويكون ذلك في إطار 

الجــــــاري  لا يكــــــون احتجــــــاز الأجنــــــبي المطــــــرود أو "(ب)   
 عقابي.طرده ذا طابع 

 .لا تكـــــون مـــــدة الاحتجـــــاز لأجـــــل غـــــير مســـــمى (أ) -٢"  
وتنحصر في المدة الزمنية اللازمة، في حدود المعقول، لتنفيذ قـرار الطـرد. ويحظـر 

 أي احتجاز يتواصل لمدة مفرطة الطول.
بقـــــــرار مـــــــن  لا يجـــــــوز تمديـــــــد فـــــــترة الاحتجـــــــاز إلا "(ب)   
 ية. القضائ من شخص يمكنه ممارسة السلطة المحكمة أو
في آجــــــال دورʮً قــــــرار الاحتجــــــاز يجــــــب مراجعــــــة  (أ) -٣"  

 القانون. ددهايح بعينهامحددة استناداً إلى معايير 
ينهــى الاحتجـــاز عنـــد اســتحالة تنفيـــذ قـــرار الطـــرد  "(ب)   
 ."المعنيتعزى إلى الشخص  لأسباب لا

بصيغتهما المنقحة التي قدمها  ٩و ٨يتعلق الأمر بمشروعي المادتين  )١٢٩١( 
أعـــلاه). انظـــر  ١٢٦٠(انظـــر الحاشـــية  A/CN.4/617المقـــرر الخـــاص في الوثيقـــة 

 أعلاه. ١٢٧٣و ١٢٧٢أيضاً الحاشيتين 
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كنــــه عــــديم المفعــــول جــــدال مــــن حيــــث القواعــــد الإجرائيــــة، ول بــــلا
 ʪحترام حقوق الإنسان الواجبة للشخص المطرود. يتعلق فيما
ـــــــب  -١٤٣ ـــــــت الإجـــــــراءات المطبقـــــــة علـــــــى طـــــــرد الأجان ولمـــــــا كان

في إقليم الدولة الطاردة تختلف اختلافاً  قانونية غيرالموجودين بصفة 
شديداً ʪختلاف الدول، فقد خلص المقرر الخاص إلى أن الأفضـل 
هـو تـرك تنظيمهـا للتشـريعات الوطنيـة، دون المسـاس بحـق الدولــة في 
أن تطبــــق علــــى هــــؤلاء الأجانــــب نفــــس الضــــماʭت المطبقــــة علــــى 

و المقصــود . وهــذا هــقانونيــةالأجانــب الموجــودين في إقليمهــا بصــفة 
الذي يحصـر نطـاق مشـاريع المـواد الـتي  )١٢٩٢(١-ألف المادة بمشروع

تليـــه، رهنـــاً ʪلشـــرط المـــذكور، في حـــالات الأجانـــب الموجـــودين في 
 ).شرعية (أو قانونية بصفةإقليم الدولة الطاردة 

 ١-وجــيم ١-ʪءوالضــماʭت الــواردة في مشــروعي المــادتين  -١٤٤
هــي ضــماʭت مســتمدة  شــرعيةلفائــدة الأجانــب الموجــودين بصــفة 

ــــة حقــــوق  ــــة المتعلقــــة بحماي ــــة والإقليمي مــــن مختلــــف الصــــكوك العالمي
مـن العهـد الـدولي الخـاص  ١٣الإنسان، ومنها بصورة خاصة المـادة 

علـى  )١٢٩٣(١-ʪلحقوق المدنية والسياسية. وينص مشروع المادة ʪء
قـاً تنفيـذاً لقـرار متخـذ طب إلا يجوز بموجبها الطـرد لا ضمانة أساسية

 للقــــانون. وهــــذه الضــــمانة، المكرســــة في صــــكوك عالميــــة وإقليميـــــة،
عـــدة تشـــريعات وطنيـــة، تســـتند أيضـــاً إلى المبـــدأ الـــذي يقضـــي  وفي

 بتقيد الدولة ʪلقواعد التي تكون قد سنّتها هي نفسها.
ويســـــتفيد الأجانـــــب الموجـــــودون في إقلـــــيم الدولـــــة الطـــــاردة  -١٤٥

دد مـــن الحقـــوق الإجرائيـــة ، إضـــافة إلى ذلـــك، مـــن عـــقانونيـــةبصـــفة 
. ولمعظــم هــذه الضــماʭت )١٢٩٤(١-المــذكورة في مشــروع المــادة جــيم

__________ 
 :١-ألففيما يلي نص مشروع المادة  )١٢٩٢( 

 نطاق [هذه] القواعد الإجرائية"  
تنطبق مشاريع مواد هذا الجزء في حال طرد أجنـبي موجـود  -١"  

 إقليم الدولة الطاردة.بصورة قانونية [شرعية] في 
بيد أن لأي دولـة أن تطبقهـا أيضـاً علـى طـرد أجنـبي دخـل  -٢"  

بصورة غير قانونية في إقليمها، وبخاصة إذا كان هذا الأجنبي يتمتع فيها بوضـع 
 إذا كان يقيم فيها منذ فترة". خاص منصوص عليه قانوʭً أو

 :١-ʪءفيما يلي نص مشروع المادة  )١٢٩٣( 
 د ʪلقانونواجب التقي"  
"لا يجوز طرد أجنبي يوجد بصفة قانونية [شرعية] في إقليم دولة ما   

 للقانون". تنفيذاً لقرار يتخذ وفقاً  إلا
 :١-جيمفيما يلي نص مشروع المادة  )١٢٩٤( 

 الحقوق الإجرائية للأجنبي المعرض للطرد"  
 يتمتع الأجنبي المعرض للطرد ʪلحقوق الإجرائية التالية: -١"  
 ؛حق إخطاره بقرار الطرد أ)"(  
 ؛الطرد [قرار الطرد] المنازعة فيحق  ب)"(  
 ؛أقوالهالاستماع إلى الحق في  ج)"(  

ســند، لــيس في القــوانين الوطنيــة فحســب بــل في قــانون المعاهــدات 
ســـند مؤكـــد في  القانونيـــةأيضـــاً. ومـــع أنـــه لـــيس للحـــق في المســـاعدة 

في ســـــوابق قضـــــائية دوليـــــة، فإنـــــه مكـــــرس في  أو قـــــانون المعاهـــــدات
تشــريعات وطنيــة عــدة، ويؤكــده أيضــاً قــانون الاتحــاد الأوروبي؛ وقــد 

في إطـار التطـوير  ١-أدُرج في القائمة الـواردة في مشـروع المـادة جـيم
ʪلحـــق في الترجمـــة التحريريـــة والشــــفوية،  يتعلـــق فيمـــا أمـــا التـــدريجي.

 معترفاً به عموماً.فيمكن أن يكرس ʪعتباره مبدأً إجرائياً 
قرر الخاص إلى أنه استكمل لاحقاً الإضافة الثانية وأشار الم -١٤٦

)، وهي مكرَّسـة لنتـائج الطـرد A/CN.4/625/Add.2لتقريره السادس (
القانونيــــــة ويمكــــــن أن تبحثهــــــا اللجنــــــة في دورēــــــا الثالثــــــة والســــــتين 

)٢٠١١.( 

 ملخص المناقشة (ب)
اقــترُح مــن الناحيــة المنهجيــة النظــر في إمكانيــة إعــادة تنظــيم  -١٤٧
اريع المــواد بحيــث تتضــمن خمســة أبــواب: يخصــص البــاب الأول مشــ

لنطـــــاق تطبيـــــق مشـــــاريع المـــــواد وتعريـــــف "الطـــــرد"؛ والبـــــاب الثـــــاني 
التي يتعين تحققها لكي يكون الطـرد متوافقـاً مـع  للشروط الأساسية

القــانون الــدولي؛ والبــاب الثالــث للجوانــب الإجرائيــة؛ والبــاب الرابــع 
والبــاب الخـامس للالتزامـات القانونيــة لممتلكـات الشـخص المطـرود؛ 

 المقصد. أو لدولة العبور
ورغـــم الإعـــراب عـــن بعـــض الشـــكوك بشـــأن ملاءمـــة بعـــض  -١٤٨

المصادر وموثوقية بعض المعلومـات المسـتخدمة في التقريـر السـادس، 
شُدد أيضاً على غزارة العناصر المستند إليها وتمثيلها للواقع. بيد أنه 

كن أن يولي التقرير مزيداً من الاعتبار لممارسة أكِّد أنه كان من المم
الدول التي تنتمي إلى مناطق معينة من العالم وللمواقـف الـتي عـبرت 
عنهــــا تلـــــك الــــدول في المحافـــــل الدوليــــة. ولـــــوحظ أن عــــدم وضـــــوح 
 النتـائج الـتي يمكــن استخلاصـها مـن المصــادر قـد يظُهـر أن الموضــوع

ينه؛ وعلى هذا، يتعلـق الأمـر يبلغ بعد مرحلة النضج اللازمة لتدو  لم
لــــبس فيهــــا بقــــدر  لا ʪلأحــــرى بتحديــــد معــــايير مقبولــــة في ممارســــة

معقــول والتوصــية بتلــك المعــايير. وقــد أعيــد التأكيــد أيضــاً علــى أن 
 الموضوع أنسب للتفاوض السياسي منه للتدوين والتطوير التدريجي.

                                                                                             
فعالـــــة  انتصـــــافالحــــق في أن تتُـــــاح لـــــه، دون تمييــــز، ســـــبل  د)"(  
 ؛قرار الطرد للمنازعة في
 ؛الحق في الحماية القنصلية )"(ه  
 ؛حامٍ بم الاستعانةالحق في  و)"(  
 ؛الحق في الحصول على المساعدة القانونية )"(ز  
الحــق في الحصــول علــى الترجمــة الشــفوية والترجمــة التحريريــة  )"(ح  

 بلغة يفهمها.
أعـــــلاه ʪلضـــــماʭت  ١في الفقــــرة  الـــــواردةلا تخــــل الحقـــــوق  -٢"  

 ."الإجرائية الأخرى التي ينص عليها القانون
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ســـــة ولـــــوحظ أيضـــــاً أنـــــه ينبغـــــي تـــــوخي الحـــــذر في تنـــــاول الممار  -١٤٩
والسـوابق القضـائية المتعلقـة بـبعض الـنظم الخاصـة، مثـل قـانون اللاجئــين 
والآليـــات الإقليميـــة لحمايـــة حقـــوق الإنســـان وقـــانون الاتحـــاد الأوروبي؛ 
ــــك، قــــد يكــــون مــــن المناســــب إدراج شــــرط وقــــائي في  وفضــــلاً عــــن ذل

ترمــي إلى تقلــيص الحمايــة  لا مشــاريع المــواد يشــير إلى أن هــذه المشــاريع
 وفرها بعض النظم الخاصة.التي ت
وأيــــد عــــدة أعضــــاء مشــــروع المــــادة ألــــف المتعلــــق بحظــــر الطــــرد  -١٥٠

المقنــع، وإن كــان الــبعض اعتــبر أن مــن المستحســن اســتعمال مصــطلح 
آخـــر لوصـــف الحـــالات الـــتي يشـــملها هـــذا الحكـــم. فقـــد اقـــترُح في هـــذا 

 ر""الطــرد غــير المباشــ أو الســياق اســتعمال عبــارات "الطــرد غــير الرسمــي"
". بيــد ʪconstructive expulsionلإنكليزيــة " أو "الطــرد بحكــم الواقــع" أو

أنـــه أعــــرب عـــن رأي مــــؤداه أن الحـــالات المتصــــورة في التقريـــر الســــادس 
ــــه، ربمــــا كــــان مــــن  والمتصــــلة بمشــــروع المــــادة هــــذا شــــديدة التنــــوع؛ وعلي

إعادة صياغة هذا الحكم انطلاقاً من ضـرورة تنـاول السـلوك  المستصوب
الــذي تقصــد بــه الدولــة طــرد أجنــبي علــى أنــه طــرد بصــرف النظــر عـــن 
الأشـــكال الـــتي يتخـــذها. وذهبـــت وجهـــة نظـــر مختلفـــة إلى أن المشـــكلة 
الحقيقيـــة الـــتي تثيرهـــا الحـــالات موضـــوع الدراســـة هنـــا ترجـــع إلى انتهـــاك 

ـــة للشـــخص المعـــرض للطـــرد. الضـــماʭت الإجرائيـــة والموضـــ وعية المكفول
وعليــــه، فمــــن الأفضــــل الاكتفــــاء ϵدراج حكــــم في مشــــاريع المــــواد يبــــين 

 الشروط التي يجب تحققها لطرد أجنبي.
وأيد العديـد مـن الأعضـاء رأي المقـرر الخـاص ومـؤداه أن الطـرد  -١٥١

المقنع يتعارض بطبيعته مع القانون الدولي لأنه ينتهك جميع الضـماʭت 
يســمح بحمايــة حقــوق الشــخص المطــرود. واقــترُح كــذلك  ولا لإجرائيــةا

توضـــيح أن الحظـــر المـــذكور في مشـــروع المـــادة ألـــف يمتـــد أيضـــاً إلى دول 
 العبور. أو المقصد
مـــــن  ٢بتعريـــــف الطـــــرد المقنــّـــع الـــــوارد في الفقـــــرة  يتعلـــــق فيمـــــاو  -١٥٢

مــــع ... قســــراً"  مشــــروع المــــادة ألــــف، انتُقــــد اســــتعمال تعبــــير "مغــــادرة
التأكيــد علــى أن الحظــر المقصــود يجــب أن يشــمل الحــالات الــتي يكــون 

إلى مغـــادرة  -ولـــو مـــن دون اســـتعمال القـــوة  -فيهـــا الأجنـــبي مضـــطراً 
إقلـــيم الدولـــة. وأكـــد بعـــض الأعضـــاء أنـــه ينبغـــي التمييـــز بـــين الحـــالات 
المشمولة بمشروع المادة هذا وحالات أخرى، مثل بعض حالات الحث 

لـــتي ليســـت ʪلضـــرورة مماثلـــة للطـــرد المقنـــع. وفيمـــا يخـــص علـــى المغـــادرة ا
[...] عــن أعمــال"  امتنــاع أو التعريـف أيضــاً، لــوحظ أن عبــارة "أعمــال

ينبغـي بـين الطـرد المقنـع والطـرد  كمـا  تسمح ʪلتمييـز ولا يعوزها الوضوح
العــادي. وعــلاوة علــى ذلــك، ارتئــي أن التعريــف المقــترح مبــالغ فيــه لأنــه 

يبـــــــدو مـــــــن الصـــــــعب تحديـــــــد وجودهـــــــا  -ت يتضـــــــمن أيضـــــــاً حـــــــالا
"تؤيــد فيهــا [...] الدولــة أفعــالاً يرتكبهــا مواطنوهــا بغــرض  - موضــوعياً 

 تتغاضى عنها". أو التسبب في مغادرة أفراد لإقليمها
ومــــــن ʪب التطــــــوير التــــــدريجي للقــــــانون الــــــدولي، أيــــــد بعــــــض  -١٥٣

لــق بحظــر الــذي يـرد في التقريــر السـادس والمتع ٨الأعضـاء مشــروع المـادة 
التســـليم المقنـــع في شـــكل طـــرد. فقـــد لـــوحظ في هـــذا الصـــدد أنـــه يمكـــن 

حكــم عــن التســليم المقنــع في مشــاريع المــواد إذا كــان هــذا الحكــم  إدراج

يرمــي إلى منــع الطــرد لأســباب غــير الأســباب الكفيلــة عــادة بتبريــر هــذا 
المقـرر الخـاص يعتـزم تنـاول  الإجراء. وتساءل البعض أيضاً عمـا إذا كـان

يفســـد الاحتجـــاز الســــليم"  لا مســـألة صـــحة مبـــدأ "الاعتقــــال الخـــاطئ
)male captus bene detentus( بيـــــد أن أعضـــــاء آخـــــرين أكـــــدوا عــــــدم .

ملاءمة مشروع المادة هذا، ولو كان على سبيل التطوير التـدريجي؛ فقـد 
لاحظوا ʪلخصوص أن من غير الملائم أن يدُرج، ضـمن مشـاريع المـواد، 

وضوع تسليم المطلوبين منه بموضوع الطرد. وقالوا إن حكم أوثق صلة بم
هذا الأمر يصح لو كان هدف مشـروع المـادة المقـترح هـو حمايـة سـلامة 

 نظام تسليم المطلوبين.
، ʪلصــــــيغة الــــــتي ٨وذكـــــر بعــــــض الأعضــــــاء أن نطـــــاق المــــــادة  -١٥٤

اقترحها المقرر الخاص، واسـع للغايـة. فقـد لاحظـوا أن هـذا الشـكل مـن 
، ســـيما أحكـــام تمنعـــه الســـوابق القضـــائية منعـــاً قاطعـــاً  لا أشـــكال الطـــرد

المحكمــــة الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان. لــــذا، اقــــترُح صــــياغة هــــذا الحكــــم 
صياغة تجعل نطاقه أقل اتساعاً وأكثر دقة. وذهـب رأي إلى أنـه يحسُـن 

لمنـع اسـتعمال الدولـة  النيـةتضييق نطاق هذا الحكم ʪلإشارة إلى معيـار 
اء الطــرد بنيــة الاحتيــال علــى القيــود المفروضــة علــى تســليم المطلــوبين إجـر 

تشــريعاēا الوطنيــة. واقــترُح أيضــاً أن تصــاغ  أو بمقتضــى التزاماēــا الدوليــة
هــذه القاعــدة صــياغة عكســية بحيــث تشــير إلى أنــه يجــوز طــرد الأجنــبي 
عنــدما تســتوفى شــروط طــرده بغــض النظــر عــن كــون الأجنــبي المعــني قــد 

 يحتمل أن يصدر، طلب تسليم. أو أنه،صدر بش
. وقــــــــد لاحظــــــــوا ٩وأيــــــــد بعــــــــض الأعضــــــــاء مشــــــــروع المــــــــادة  -١٥٥

الــتي تشــير إلى ضــرورة تعليــل كــل قــرار ʪلطــرد  ʪ١لخصــوص أن الفقــرة 
 تجسد قاعدة راسخة في القانون الدولي.

الــتي  ٩مـن مشـروع المـادة  ٢وأيـد بعـض الأعضـاء أيضـاً الفقـرة  -١٥٦
 القـومي والأمـنلكبيرة الـتي يتسـم đـا سـببا النظـام العـام تعترف ʪلأهمية ا

وتـــنص أيضـــاً علـــى شـــرط  -لكـــن دون اســـتبعاد الأســـباب الأخـــرى  -
 والأمـنتنفيذ الطرد وفقاً للقانون. ولوحظ أنه إذا كان سببا النظام العام 

همـــا الأهـــم ʪلتأكيـــد، فإĔمـــا ليســـا الوحيـــدين وأن إعـــداد قائمـــة  القـــومي
مـبرر السـلطة التقديريـة  بـلا جميع أسـباب الطـرد سـيقيد يزُعم أĔا تشمل

الـــتي ينبغـــي أن تتمتـــع đـــا الدولـــة الطـــاردة عنـــد تحديـــد هـــذه الأســـباب. 
همــا القاســم  القــومي والأمــنوشــكّك الــبعض في أن يكــون النظــام العــام 

المشـترك بـين جميــع أسـباب الطــرد. واقـترح بعـض الأعضــاء ذكـر أســباب 
جريمــــة خطــــيرة والــــدخول غــــير القــــانوني  أخــــرى مثــــل الإدانــــة ʪرتكــــاب

وانتهـــاك قواعـــد إداريـــة مهمـــة، عـــلاوة علـــى اعتبـــارات الصـــحة العامـــة. 
واقترح أيضاً الإشـارة إلى أن أي عمليـة طـرد يجـب أن تسـتند إلى سـبب 

 مشروع وأن كل سبب للطرد يجب أن يحدد طبقاً للقانون.
الطرد في وأبدى البعض رأʮً مختلفاً يدعو إلى حصر أسباب  -١٥٧

 ، على الأقل في إطار التطوير التدريجي.القومي والأمنالنظام العام 
ϥســباب الطــرد أيضـاً، شــدد عــدد مــن الأعضــاء  يتعلــق فيمـاو  -١٥٨

والأجانـــب  شـــرعيةعلــى أهميـــة التمييـــز بـــين الأجانــب المقيمـــين بصـــفة 
، وهـــــو تمييـــــز تؤكـــــده حـــــالات عـــــدة في شـــــرعيةالمقيمـــــين بصـــــفة غـــــير 
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 القـانونيممارسات الدول. فقـد لـوحظ في هـذا الصـدد أن الطـابع غـير 
تشـــريعات العديـــد مـــن لوجـــود الأجنـــبي في إقلـــيم الدولـــة يمثـــل، وفقـــاً ل

دام هنــاك التــزام ʪلضــماʭت الإجرائيــة  مــا الــدول، ســبباً كافيــاً للطــرد،
 المنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الداخلي.

في  أو واقـــترُح تقـــديم المزيـــد مـــن التوضـــيحات، في مـــتن الـــنص -١٥٩
التعليق، بشـأن أسـباب الطـرد المخالفـة للقـانون الـدولي. وشـدد بعـض 

ضاء ʪلخصوص على أن السبب "الثقافي" للطرد الذي يسـتخدم الأع
في الحد من عدد العمال الأجانب في البلد يمنعه القانون الـدولي لأنـه 

الطـــرد بـــدافع  يخـــل بمبـــدأ عـــدم التمييـــز. وأشـــير أيضـــاً إلى عـــدم جـــواز
 الانتقام، واقترُح استبعاد الأسباب المتعلقة ʪلآداب العامة.

الــتي تــنص  ٩مــن مشــروع المــادة  ٣الفقــرة  وأيــد عــدة أعضــاء -١٦٠
على وجوب أن تتوافق أسباب الطرد مع القـانون الـدولي، وكـذا تبيـان 

 الحكم. من هذا ٤معايير تقييم أسباب الطرد الوارد في الفقرة 
ـــــد بعـــــض الأعضـــــاء مشـــــروع المـــــادة ʪء المتعلـــــق بشـــــروط  -١٦١ وأي

ة بكـــون الجـــاري طـــرده. ورحبـــوا خاصـــ أو احتجـــاز الشـــخص المطـــرود
مشـــــروع المــــــادة يتطـــــرق خصوصــــــاً إلى المشـــــكلة الخطــــــيرة المتمثلــــــة في 

لأجــل غــير مســمى ويــنص علــى قواعــد إجرائيــة  أو الاحتجــاز المطــول
بوضــــع الأجنـــــبي  يتعلــــق فيمــــاēــــدف إلى تــــوفير المزيــــد مــــن الوضــــوح 

المحتجــز. وذكـــر أعضــاء آخـــرون أن القواعـــد الــواردة في مشـــروع المـــادة 
أĔــــا مفرطــــة في التفصــــيل؛ ويســــري هــــذا بوجــــه  أو ʪء تعوزهــــا المرونــــة

خاص على شرط احتجاز الأجنبي بغرض طرده في مكان غير مكان 
احتجاز المحكوم عليهم بعقوʪت سالبة للحرية. ولوحظ أيضاً أن مـن 
الضــروري في بعــض الحــالات احتجــاز الأجانــب المقيمــين بصــفة غــير 

 حمايتهم.من أجل إثبات الوقائع، بل وحتى من أجل  شرعية
وفيمــا يخــص القواعــد الإجرائيــة المتصــلة ʪلطــرد، اتفــق أعضــاء  -١٦٢

بـين الأجانـب المقيمـين التمييـز عدة مع المقرر الخاص علـى أنـه ينبغـي 
(أو  قانونيـةوالأجانـب المقيمـين بصـفة غـير  )شـرعية(أو  قانونيةبصفة 

غــــير شــــرعية). ولاحــــظ بعــــض الأعضــــاء أن هــــذا التمييــــز يســــتند إلى 
وليـــــة عـــــدة وإلى الســـــوابق القضـــــائية الدوليـــــة والتشـــــريعات صـــــكوك د

 والسوابق القضائية الوطنية.
، ١-غــير أنــه بينمــا أيــد بعــض الأعضــاء مشــروع المــادة ألــف -١٦٣

رأى العديـــد مـــن الأعضـــاء الآخـــرين أنـــه ينبغـــي الاعـــتراف للأجانـــب 
في إقليم الدولة الطـاردة بـبعض الضـماʭت  قانونيةالمقيمين بصفة غير 

مــــن  ٢الإجرائيــــة في مجــــال الطــــرد. ولــــوحظ في هــــذا المقــــام أن الفقــــرة 
ي لأĔـــا، ʪقتصـــارها علـــى الاعـــتراف تكفـــ لا ١-مشـــروع المـــادة ألـــف

للدولة الطاردة بحق توسيع نطاق بعـض الضـماʭت الإجرائيـة لتشـمل 
 بديهياً. ، إنما تؤكد أمراً شرعيةبعض الأجانب المقيمين بصفة غير 

واقـــترُح ʪلخصــــوص الاعـــتراف للأجانــــب الموجـــودين بصــــفة  -١٦٤
في إقليم الدولة الطـاردة ʪلحـق في أن تتـولى هيئـة مختصـة  قانونيةغير 

تقييم ظروف الطـرد تقييمـاً منصـفاً. واعتـبر العديـد مـن الأعضـاء أن 

الـذي يقضـي ʪتخـاذ قـرار الطـرد طبقـاً للقـانون  ١-مشروع المـادة ʪء
في  شـرعيةيجب أن ينطبق أيضاً على الأجانب المقيمـين بصـفة غـير 

وذهــب بعــض الأعضــاء أيضــاً إلى أن بعــض إقلــيم الدولــة الطــاردة. 
يجــــب أن  ١-الضــــماʭت الإجرائيــــة المبينــــة في مشــــروع المــــادة جــــيم

. ولــوحظ أن قانونيــةيتمتــع đــا أيضــاً الأجانــب المقيمــون بصــفة غــير 
هذا يسري كذلك على حق الأجنبي في أن يخُطر بقرار الطرد (وإن  

 ممكناً)، وحقه بنطاق إعمال هذا الحق أمراً  يتعلق فيماكان التمييز 
ــــــة  ــــــه، وحقــــــه في الترجمــــــة، وحقــــــه في الحماي في أن يُســــــتمع إلى أقوال

توجــد  لا القنصــلية. ومــن ʭحيــة أخــرى، أعُــرب عــن رأي مــؤداه أنــه
عناصــر كافيــة في الممارســة الدوليــة والوطنيــة لتوســيع نطــاق الحــق في 
اللجــــوء إلى ســــبل الانتصــــاف، بغيــــة الاعــــتراض علــــى قــــرار الطــــرد، 

. وذهب رأي آخـر إلى شرعيةجانب المقيمين بصفة غير ليشمل الأ
نفـس الحقـوق  شـرعيةأنه يفضَّل منح الأجانب المقيمـين بصـفة غـير 

 .شرعيةالإجرائية الممنوحة للأجانب المقيمين بصفة 
ــــــع  -١٦٥ ولــــــوحظ أن ضــــــرورة تقــــــديم بعــــــض الضــــــماʭت إلى جمي

ه الأجانــب تنبــع مــن مبــدأ ســيادة القــانون نفســه. ولــوحظ أيضــاً أنــ
 قانونيـةليس من السهل دائماً التمييز بين الأجانب المقيمـين بصـفة 

في إقلـيم الدولــة الطــاردة،  قانونيــةوأولئـك الــذين يقيمـون بصــفة غـير 
ســـيما عنـــدما تتســـاهل هـــذه الدولـــة إزاء إقامـــة الأجنـــبي بصـــورة غـــير 

، بــل تشــجع عليهــا أحيــاʭً. وعــلاوة علــى ذلــك، رأى بعــض شــرعية
التمييـــز بـــين الأجانـــب الموجـــودين بصـــفة غـــير الأعضـــاء أنـــه ينبغـــي 

منــذ مــدة في إقلــيم الدولــة الطــاردة والأجانــب الــذين وصــلوا  قانونيــة
بــين وســطى حــديثاً، وأن الأولــين يســتحقون الحصــول علــى معاملــة 

معاملـة هـؤلاء الـذين وصـلوا حـديثاً وأولئـك المقيمـين بصـفة شــرعية، 
ء وجـــــودهم. خاصـــــة لـــــو كانـــــت الدولـــــة الطـــــاردة قـــــد تســـــاهلت إزا

إذا كـان ينبغــي  مــا وذهبـت وجهـة نظــر أخـرى إلى أن مســألة تحديـد
مـــنح معاملــــة أفضـــل للأجانــــب الـــذين دامــــت إقـــامتهم بصــــفة غــــير 

في إقلـيم الدولـة الطـاردة مــدة معينـة هـي مسـألة تعـود حصــراً  قانونيـة
 المعنية. إلى التشريعات الوطنية للدولة

"الأجنـبي  ــع تعريف لʪلمصطلحات، اقترُح وض يتعلق فيماو  -١٦٦
)"، شـرعية(أو بصـفة  قانونيـةالموجود في إقليم الدولة الطاردة بصفة 

للتقريــــــر الســـــــادس  ʪ١لاسترشــــــاد ʪلتعريـــــــف المقــــــترح في الإضـــــــافة 
)A/CN.4/625/Add.1" توضــــيح لدلالــــة مفــــاهيم ، في الفــــرع المعنــــون

 ‘نونيـةغـير قابصـفة ’ أو ‘الموجود بصفة قانونية’ أو ‘المقيم’الأجنبي 
") والــذي يشــير إلى "الأجنــبي الــذي يســتوفي شــروط في إقلــيم الدولــة

الإقامـة الــتي تحـددها تشـريعات الدولــة المعنيـة". وإضــافة  أو الـدخول
إلى ذلـك، شــدد بعــض الأعضــاء علـى أنــه ينبغــي تجنــب اللجــوء إلى 

(أو غـــير  قـــانونيعبـــارات قـــد تـــنم عـــن التحقـــير، مثـــل "أجنـــبي غـــير 
)"، ذلك أن وجـود الأجنـبي المعـني في إقلـيم الدولـة هـو الـذي شرعي

 .شرعيغير  أو قانونييمكن وصفه ϥنه غير 
ـــــح في مشـــــاريع المـــــواد أن الدولـــــة -١٦٧ تملـــــك  لا واقـــــترُح أن يوضَّ

تعديل وضع الأجنبي لتجنب منحه الضماʭت الإجرائية التي يتمتع 
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. وذكِّــــر أيضــــاً في إقليمهــــا قانونيــــةđــــا الأجانــــب الموجــــودون بصــــفة 
بموقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي رأت أن الحقوق المكفولـة 

في إقلـيم الدولـة الطـاردة بموجـب  قانونيـةللأجانب الموجودين بصـفة 
مــــن العهــــد الــــدولي الخـــاص ʪلحقــــوق المدنيــــة والسياســــية  ١٣المـــادة 

تكـــــــون قانونيـــــــة وجـــــــود الأجنـــــــبي في إقلـــــــيم عنـــــــدما تنطبـــــــق أيضـــــــاً 
 .)١٢٩٥(الطاردة محلاً لمنازعة الدولة
الـذي  ١-مشروع المـادة جـيم عام وأيد عدة أعضاء بشكل -١٦٨

يــــنص علــــى العديــــد مــــن الحقــــوق الإجرائيــــة الــــتي تنطبــــق، في مجــــال 
في إقليم الدولة الطاردة.  قانونيةالطرد، على الأجنبي الموجود بصفة 

 بيد أن بعض الأعضاء اعتـبروا أن مـن المستحسـن أن يـدرج في هـذا
مـن  ١٣الـذي يـرد في المـادة  القومي ʪلأمنالحكم الاستثناء المتعلق 

 العهد الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية والسياسية.
وفيمــا يخــص مختلــف الحقــوق الإجرائيــة المنصــوص عليهــا في  -١٦٩

، اقترُح أن تشير الفقرة الفرعية (ب) إلى الحق ١-مشروع المادة جيم
بشـــــأن  أمـــــا ضـــــاً عـــــن الطـــــرد نفســـــه.الطـــــرد عو  قـــــرارفي المنازعـــــة في 

) هالمساعدة القنصلية، فاقترح أن يحيل التعليـق إلى الفقـرة الفرعيـة (
وأن  ١٩٦٣ لعـام من اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنصـلية ٥من المادة 

يؤكَّد على وجود التزام للدولة ϵبلاغ الشخص المعرض للطـرد بحقـه 
اللجوء، دون تمييز، إلى  ʪلحق في يتعلق فيمافي الحماية القنصلية. و 

ســبل انتصــاف فعالــة للاعــتراض علــى قــرار الطــرد، لــوحظ أن عــدم 
التمييـــز، في هـــذا الســـياق، ينبغـــي فهمـــه علـــى أنـــه عـــدم تمييـــز بـــين 

 الأجانب وليس على أنه يعني ضمناً مبدأ المعاملة الوطنية.
غــير أن بعــض الأعضــاء ذكــروا أن بعــض الحقــوق الإجرائيــة  -١٧٠

غــير راســخة في القــانون  ١-المنصــوص عليهــا في مشــروع المــادة جــيم
الدولي، مثل الحق في المسـاعدة القانونيـة الـذي، عـلاوة علـى ذلـك، 
قد يسبب لبعض الدول صعوʪت مالية. وقد اقترُح النظـر إلى هـذه 
الضمانة كمسألة تتعلق ʪلمعاملـة الوطنيـة: فمـا دامـت توجـد آليـات 

الدولـــــة الطــــــاردة، فينبغـــــي أن تتــــــاح هــــــذه  للمســـــاعدة القانونيــــــة في
المساعدة للأجنبي المعني على أساس غير تمييزي. وكان هناك اقـتراح 

يـنص علـى تقـديم  مـا ١-آخر يدعو إلى تضمين مشروع المادة جـيم
المساعدة القانونية إلى أقصى حـد تسـمح بـه مـوارد الدولـة الطـاردة. 

إلى أقوالـه في  ولاحظ البعض كذلك أن حق الأجنبي في أن يسـتمع
إطــار إجــراء إداري مثــل الطــرد وحقــه في الاســتعانة بمحــام وحقــه في 
الترجمة التحريرية والشفوية ليست، هي الأخـرى، حقوقـاً راسـخة في 

 القانون الدولي.

__________ 
(وضـــــع  ١٥ يـــــق العـــــام رقـــــماللجنـــــة المعنيـــــة بحقـــــوق الإنســـــان، التعل )١٢٩٥( 

: "غــير أنــه إذا  ٩، الفقــرة ١٩٨٦نيســان/أبريل  ١١الأجانــب بموجــب العهــد)، 
إقامتـه موضـع نـزاع، فـإن أي قـرار đـذا الشـأن  كانت شرعية دخول الأجنـبي أو

" (تقريـــر اللجنـــة ١٣ترحيلـــه ينبغـــي أن يتخـــذ وفقـــاً للمـــادة  يـــؤدي إلى طـــرده أو
لرسميـــــة للجمعيـــــة العامـــــة، الـــــدورة الحاديـــــة الوʬئـــــق االمعنيـــــة بحقـــــوق الإنســـــان، 

 ).١٦٨ )، المرفق السادس، صA/41/40( ٤٠ والأربعون، الملحق رقم

، انطلاقــاً مــن تفســير مــن الملائــمواعتــبر بعــض الأعضــاء أنــه  -١٧١
والسياســية، مــن العهــد الــدولي الخــاص ʪلحقــوق المدنيــة  ١٣للمــادة 

الـــنص علـــى الحـــق في تعليـــق تنفيـــذ قـــرار الطـــرد إلى أن يصـــبح هـــذا 
تحَـُـــــــل دون ذلــــــــك أســــــــباب قــــــــاهرة تتعلــــــــق  مــــــــا لم القــــــــرار Ĕائيــــــــاً،

 .القومي ʪلأمن
وأخــيراً، اقــترُح إدراج كلمــة "خاصــةً" في العبــارة الاســتهلالية  -١٧٢

مـن أجـل التأكيـد علـى الطـابع  ١-من مشروع المادة جـيم ١للفقرة 
 غير الشامل لقائمة الحقوق الإجرائية الواردة في هذا الحكم.

 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص (ج)
ردّ المقرر الخاص على عدد مـن التعليقـات العامـة الـتي أدُلي  -١٧٣

معـــرض جوابـــه علــى ملاحظـــة مفادهـــا أن  وفي đــا خـــلال المناقشــة.
ؤمه مع عمل الموضوع يتلاءم مع المفاوضات السياسية أكثر من تلا

من أعمـال تـدوين القـانون الـدولي وتطـويره التـدريجي، قـال إن جميـع 
اســتثناء هــي مواضــيع يمكــن أن  بــلا المواضـيع الــتي تنظــر فيهــا اللجنــة

تكون موضع مفاوضات. لكنه ذكّر ϥن المنهجية الـتي اعتمـدها في 
تقاريره تقوم أولاً على دراسة مصادر القانون الدولي المعترف đـا في 

يجــوز  لا إذ مــن النظــام الأساســي لمحكمـة العــدل الدوليــة، ٣٨المـادة 
الاســــــتناد إلى الممارســــــة الوطنيــــــة كأســــــاس لاقــــــتراح مشــــــاريع مــــــواد 

ــــدولي ــــدريجي للقــــانون ال ــــاب قاعــــدة  إلا لأغــــراض التطــــوير الت في غي
مستمدة من أحد تلك المصادر. وأوضح المقرر الخاص في رده على 

امه للمصـــادر والأمثلـــة في تقريـــره بعـــض الانتقـــادات بشـــأن اســـتخد
هــو  مــا الســادس أنــه حــاول أن يســتخدم علــى أحســن وجــه ممكــن

متـــاح مـــن معلومـــات، أوُردت مســـندةً بوضـــوح إلى مصـــادرها، وأنـــه 
ـــارة في تقريـــره أن الحـــالات المستشـــهد đـــا ليســـت  ذكـــر بصـــريح العب

يقصــد منهــا ʪلتأكيــد وصــم البلــدان المــذكورة. وقــال إنــه  ولا شــاملة
ل، استناداً إلى المعلومات المتاحة، أن يحيط ʪلسـوابق القضـائية حاو 

في عــدة منــاطق وبمواقــف وممارســات الــدول مــن شــتى منــاطق العــالم. 
الــتي يبــدو بعضــها  -وقــال في الأخــير إن النظــر في المصــادر القديمــة 

يكـــن ϥي حـــال خـــارج  لم -منـــاص مـــن الرجـــوع إليهـــا  لا مصـــادر
 ه هو تبيان تطور الموضوع.السياق الزمني، فالغاية من

ʪلاقـــــتراح الرامــــي إلى إعـــــادة تنظــــيم مشـــــاريع  يتعلــــق فيمــــاو  -١٧٤
في هــــذه الأفضــــل المـــواد، ارϦى المقــــرر الخــــاص أنــــه قــــد يكــــون مــــن 

، )١٢٩٦(المرحلــــة مواصـــــلة العمــــل اســـــتناداً إلى خطــــة العمـــــل المنقحـــــة
واعتـــبر أنـــه ســـيكون مـــن الأجـــدى إعـــادة تنظـــيم اĐموعـــة الكاملـــة 
لمشـــاريع المـــواد علـــى نحـــو منســـجم ومنطقـــي بعـــد اســـتكمال صـــياغة 

 جميع مشاريع المواد.
ـــــع، يتعلـــــق فيمـــــاو  -١٧٥  بمشـــــروع المـــــادة ألـــــف بشـــــأن الطـــــرد المقنّ
يعارض المقرر الخاص ʪلضرورة الاستعاضـة عـن مصـطلح "الطـرد  لا

المقنــّـــــــع"، في الـــــــــنص الفرنســـــــــي، بمقابـــــــــل للمصـــــــــطلح الإنكليـــــــــزي 
__________ 

 .أعلاه ١٢٦١انظر الحاشية  )١٢٩٦( 
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"constructive expulsion المكـرس في سـوابق التحكــيم، لـو أمكــن ،"
إيجـاد هـذا المقابـل. وقـال إنـه رغـم تسـليمه ϥنـه يمكـن حـذف الفقــرة 

، ʪلنظر إلى ازدواجيتها مع تعريف الطـرد الـوارد في مشـروع المـادة ٢
 )١٢٩٨(والذي أحيـل بصـيغته المنقحـة )١٢٩٧(المقترح في تقريره الثاني ٢

يـــزال يعتقـــد أنـــه يجـــب  لا ه، فإنـــ٢٠٠٧ عـــام إلى لجنـــة الصـــياغة في
الاحتفــاظ بمشــروع مــادة يــنص علــى منــع هــذا الشــكل مــن أشــكال 

يســمح ϥي حمايــة  ولا الطــرد الــذي ينتهــك جميــع القواعــد الإجرائيــة
 لحقوق الشخص المعرض للطرد.

ولا يؤيـــــد المقــــــرر الخــــــاص بعــــــض الأعضــــــاء الــــــذين اعتــــــبروا  -١٧٦
شــكل طــرد خارجــاً عــن  المتعلــق ʪلتســليم المقنــّع في ٨مشــروع المــادة 

نطـــــاق الموضـــــوع. لكنـــــه، مراعـــــاةً للتعليقـــــات الـــــتي أدلى đـــــا بعـــــض 
 .)١٢٩٩(الأعضاء، قدَّم صيغة منقحة لمشروع المادة الآنف الذكر

ـــــق ϥســـــباب الطـــــرد، ٩وفيمـــــا يخـــــص مشـــــروع المـــــادة  -١٧٧  المتعل
يوافـــــق المقــــــرر الخــــــاص علــــــى الاقـــــتراح الــــــداعي إلى حصــــــر هــــــذه  لم

. فقــــد أثبتــــت الدراســــة القــــومي والأمــــنلعــــام الأســــباب في النظــــام ا
المعمقة التي أجريت عن أسباب الطرد في إطار التقرير السادس أنـه 
لــيس مــن الحكمــة اختــزال أســباب الطــرد في هــذين الســببين فقــط. 

ـــــاب مفتوحـــــاً في مشـــــروع المـــــادة  ـــــرك الب  ٩فمـــــن المستصـــــوب إذن ت
ـــــراد ـــــه يجـــــ مـــــا ʪلاكتفـــــاء ϵي ـــــى أن الســـــبب المشـــــار إلي ـــــنص عل  بي

ـــــدولي. وأحـــــاط المقـــــرر الخـــــاص علمـــــاً  ألا يتعـــــارض مـــــع القـــــانون ال
ــــة في توضــــيح  ʪلملاحظــــات المتعلقــــة ϵســــهام محكمــــة العــــدل الدولي

، وقــال إن العناصــر المناســبة في هــذا الإســهام القــومي الأمــنمفهــوم 
 ستُدرج في التعليق.

 ١-ومــــــع أن بعــــــض الأعضــــــاء انتقــــــدوا مشــــــروع المــــــادة ʪء -١٧٨
مغالاة في التفصيل، فإن الضماʭت المنصوص عليها في رأوه من  لما

هــذا الحكــم مســتمدة مــن الســوابق القضــائية ومرتبطــة بكــون الطــرد، 
يتسمان بطابع عقابي. غـير أنـه  لا ومن ثم الاحتجاز بغرض الطرد،

 قد يمكن التوصل إلى صيغة أعم داخل لجنة الصياغة.
ʪلطـرد، رحبــت  ʪلضـماʭت الإجرائيــة المتصـلة يتعلـق فيمـاو  -١٧٩

 للتقريـر السـادس، ١اللجنة ʪلتوجهات العامة المقترحـة في الإضـافة 
 قانونيـةفيها ضرورة التمييز بين وضع الأجانب الموجودين بصـفة  بما

 يتعلـق فيمـاووضع الأجانب الموجودين بصفة غير قانونيـة، والتمييـز 
ʪلفئة الثانية بـين الأجانـب الـذين وصـلوا حـديثاً إلى الدولـة الطـاردة 

__________ 
 .أعلاه ١٢٥٠انظر الحاشية  )١٢٩٧( 
 أعلاه. ١٢٥٤انظر الحاشية  )١٢٩٨( 
 بصيغته المنقحة: ٨فيما يلي نص مشروع المادة  )١٢٩٩( 

 ʪلتسليمالطرد المتصل "  
إلى دولـــة لهـــا  "لا يجـــوز طـــرد شـــخص إلى دولـــة تطلـــب تســـليمه، أو  

إذا   مصــــلحة خاصــــة في تســــليم هــــذا الشــــخص إلى الدولــــة طالبــــة التســــليم، إلا
كانــــت شـــــروط الطـــــرد مســـــتوفاة طبقــــاً للقـــــانون الـــــدولي [أو لأحكـــــام مشـــــروع 

 هذا]". المواد

والأجانــــــب الموجــــــودين فيهــــــا منــــــذ مــــــدة. غــــــير أن المقــــــرر الخــــــاص 
أبداه بعض الأعضاء من رغبة في الاعـتراف للأجانـب  لما استجاب

ببعض الضماʭت الإجرائية. لذا، فقد  قانونيةالموجودين بصفة غير 
، حيـث اقـترح إجـراء تمييـز ١-روع المـادة ألـفأعدّ صيغة منقحة لمش

بنطاق الضماʭت الإجرائية تبعـاً لمـدة وجـود الأجنـبي في  يتعلق فيما
تعترف لكل أجنبي  ١. وإذا كانت الفقرة )١٣٠٠(إقليم الدولة الطاردة

ʪلضـمانة الـدنيا  قانونيـةدخل حديثاً إلى الدولة الطـاردة بصـفة غـير 
 ٢ رد طبقـــاً للقــانون، فــإن الفقـــرةالــتي يتعــين بموجبهـــا أن يكــون الطــ

ترمي إلى توفير بعض الضماʭت المحددة للأجنبي الموجود بصفة غير 
في الدولة الطاردة، لكنه يتمتع فيها بوضع خاص ينص عليه  شرعية

يقيم فيها منذ مدة معينة (يمكن تحديد مدة ستة أشهر  أو القانون،
 في هذا الصدد).

، ١-دة لمشـــروع المـــادة ألــــفوفي ضـــوء هـــذه الصـــيغة الجديـــ -١٨٠
وجد المقرر الخاص أن من الأفضل عـدم تعـديل نـص مشـروع المـادة 

ـــــارة بحـــــذف  ١-ʪء ـــــة"بصـــــفة عب اقترحـــــه بعـــــض  مـــــا "، وفـــــققانوني
مـن العهـد  ١٣الأعضاء، لأنه يفضل عدم الابتعاد عـن نـص المـادة 

 الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية والسياسية.

يعُــترض  لم ١-مشـروع المـادة جـيمولاحـظ المقـرر الخـاص أن  -١٨١
عليــــــه مــــــن حيــــــث المبــــــدأ وأن الانتقــــــادات انصــــــبت علــــــى بعـــــــض 
الضـماʭت فقــط. ورأى أنـه إذا كــان الــنص علـى الحــق في المســاعدة 
القانونية ينـدرج ضـمن التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي، فـإن الحـق 

جــــــدال، ولــــــو كمبــــــدأ  بــــــلا في الترجمــــــة التحريريــــــة والشــــــفوية ʬبــــــت
 عام. قانوني

 وأحــــاط المقــــرر الخــــاص علمــــاً ʪلاقــــتراح الهــــادف إلى إدراج -١٨٢
يــنص علــى الأثــر الإيقــافي للطعــن في قــرار الطــرد. ورأى أن هــذه  مــا

__________ 
 يلي: المنقح على ما ١-ينص مشروع المادة ألف )١٣٠٠( 

الضــــماʭت الإجرائيــــة في حالــــة طـــــرد أجنــــبي موجــــود بصــــفة غـــــير "  
 الطاردة في الدولة شرعية

إلى  قانونيــةطــرد الأجنــبي الــذي دخــل [حــديثاً] بصــفة غــير  -١"  
الدولـــــة الطـــــاردة [أو في غضـــــون مـــــدة تقـــــل عـــــن ســـــتة أشـــــهر؟] يجـــــب أن يـــــتم 

 للقانون. طبقاً 
ولـة الطـاردة، في الد شرعيةطرد الأجنبي الموجود بصفة غير  -٢"  

يقيم فيها منذ مدة معينة  لكنه يتمتع فيها بوضع خاص ينص عليه القانون، أو
إطـــار  [لا تقـــل عـــن ســـتة أشـــهر؟]، يـــتم تنفيـــذاً لقـــرار يتخـــذ طبقـــاً للقـــانون وفي

 احترام الحقوق الإجرائية التالية:
 ؛حق إخطاره بقرار الطرد أ)"(  
 ؛قرار الطرد المنازعة فيحق  ب)"(  
 ؛أقوالهالاستماع إلى الحق في  ج)"(  
 للمنازعـــــة فيفعالـــــة  انتصـــــافالحـــــق في أن تتُـــــاح لـــــه ســـــبل  د)"(  

 ؛الطرد قرار
 ."الحق في الحماية القنصلية )"(ه  
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القاعـــدة، وإن كانـــت راســـخة في القـــانون الإقليمـــي الأوروبي، فإĔـــا 
ليست من القواعد العامة للقـانون الـدولي. وعلـى هـذا، فـإن ذكرهـا 

 وير التدريجي.يندرج ضمن التط

وأحـــــاط المقـــــرر الخـــــاص علمـــــاً أيضـــــاً ʪلاقـــــتراح الرامـــــي إلى  -١٨٣
تــدوين قاعــدة مســتمدة مــن تفســير اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســـان 

مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص ʪلحقـــوق المدنيـــة والسياســـية  ١٣للمـــادة 
ومؤداهـــا أن الضـــماʭت الإجرائيـــة الـــتي يجـــب تقـــديمها إلى الأجنـــبي 

في إقلــيم الدولــة الطــاردة تنطبــق أيضــاً عنــدما  قانونيــةة الموجــود بصــف
تكون قانونية وجـود الأجنـبي في الإقلـيم موضـع نـزاع. غـير أن المقـرر 
ــُــــورد بشــــــكل مناســــــب  الخــــــاص رأى أن هــــــذه المســــــألة يمكــــــن أن ت

 التعليق. في
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